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نهار وهو العلي القهار أطراف الناء الليل وآول من يشكر ويحمد أ
غرقنا بنعمه التي لا أخر والظاهر والباطن الذي الأول والآ

غدق علينا إذ أرسل فينا عبده ورسوله محمد ابن عبد الله أتحصى و
عليه أزكى الصلوات وأطهر التسليم أرسله بقرآنه المبين، فعلمنا 

  .ما لا نعلم وحثنا على طلب العلم أينما وجد
شكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق Ϳ الحمد كله وال

التي واجهتنا لإنجاز هذا العمل  المتواضع والشكر موصول إلى 
فادنا بعلمه من أولى المراحل الدراسية حتى هذه أكل معلم 

  .اللحظة
إلى الأأستاذ الفاضل الدكتور المشرف  كما نرفع كلمة شكر وتقدير

بحثنا، والذي كان  إنجازالذي ساعدنا في  "الدين بودواية نور"
لنا الشرف أن نبحث تحت إشرافه ووفق منهجيته فجزاه الله كل 

 .خير في توجيهنا ونصحنا ومساعدتنا في إتمام هذا العمل 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأغلى إنسانة في حياتي أمي العزيزة التي 

 ض الحبلي بحراً صافياً  يجري بفي أنارت لي دربي بنصائحها، وكانت
  .والبسمة

  إلى من زينت حياتي بضياء البدر وشموع الفرح 
إلى من منحتني القوة والعزيمة لمواصلة دربي، وكانت سبباً في مواصلة 

  .دراستي
  .إلى من علمتني الصبر والاجتهاد

  .إلى الغالية على قلبي أطال الله في عمرها
لعون والسند في إلى الذي كافح من أجلي حتى بلغت هذه اللحظة، وكان لي ا

  .ل شيء أبي العزيز حفظه الله ليك
   .وسندي في الحياةوأخواتي  إلى أخواتي

  .إلى كل العائلة الكريمة وزملائي في الدراسة متمنية لهم التوفيق
  "، سميرة، فاطمة، شيماءهدى أمال،"إلى صديقاتي العزيزات 

  .قلبال موإلى كل من نسيهم القلم وحفظه

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مهما حمدناه فلن نستوفي حمده، والصلاة  الحمد الله الذي

والسلام على الصادق الأمين محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى 
  .التسليم

أهدي هذه الثمرة المتواضعة إلى من علمتني الصمود مهما 
  .تبدلت الظروف وأرشدتني أمي الغالية كرم الله وجهها
  .مرهإلى النور الذي ينير لي درب النجاح أبي أطال الله في ع

  . إلى إخوتي وأخواتي
عائشة، هدى، ( إلى الصديقات الغاليات على قلبي وأهلهم

  .)شيماء، أسماء
وإلى كل من أحسني بمصدر اهتمام وساعدني في إتمام هذا 

  .العمل المتواضع
أرجو من المولى عز وجل القبول والنجاح وأن يوفقني في 

  . حياتي العملية والشخصية
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ت،  عرفت الجزائر مسارا اقتصادʮ صعبا، فقد مرت منذ الاستقلال إلى اليوم بمجموعة من التحولا

كانت البداية مع تبني نظام اقتصادي مخطط، يعتمد ʪلدرجة الأولى على الصادرات البترولية، إلا أنه 

م Ĕʪيار سعر البترول، التي أظهرت بوضوح هشاشة 1986وبعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في 

مليار دينار، نظرا  13,4قدر بـــــــ النظام الاقتصادي الجزائري، ويترتب عنها العجز في ميزان المدفوعات

للاعتماد على صادرات المحروقات كمصدر وحيد للتمويل، مما جعل الاقتصاد الجزائري رهن تقلبات 

  .1السوق البترولية

م، ومنه أدركت الجزائر 1998تفاقمت حدة الأزمة حيث انفجرت الأحداث في أحداث أكتوبر 

أن استعادة التوازن ) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(خاصة مع ضغط الهيئات المالية الدولية 

الاقتصادي الكلي لا يتم إلا ϵحداث قطيعة مع الاقتصاد المخطط الذي طبقته لمدة أكثر من عشرين 

سنة، والتوجه نحو اقتصاد السوق، الذي يقوم أساسا على تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار 

  .2ال تغييرات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلهاالأجنبي، مع ضرورة إدخ

ʪلإضافة إلى المؤسسات الإدارية والاقتصادية الفاعلة، إذ أن التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد 

والذي لا  الأوروبي والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يقتضي عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي،

                                           
لحقوق ا ةالماستر، قسم الحقوق كلية تخرج لنيل شهاد ة، مذكر حرية الصناعة والتجارة إعلى مبد الواردةالقيود نساعد، أخولة  -1

  .01، ص 2018/ 2017والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، 

الحقوق جامعة  ةنون فرع قانون الأعمال، كليلنيل شهادة ماجيستر في القا مذكره تخرج ،مبدأ حرية الصناعة والتجارةرابية سالم،  -2

 .01، ص2012/2013بن عكنون، الجزائر 
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يمكن أن يتجسد إلا ʪتخاذ الإجراءات اللازمة، التي ēدف إلى تحرير المبادلات التجارية أي استيعاđا من 

 .1"دولة ضابطة"إلى " دولة متدخلة"الحياة الاقتصادية، ʪلانتقال من 

بعدما كانت الدولة تستحوذ على مختلف النشاطات الاقتصادية، تخلت هذه الأخيرة عن بعض 

اطاēا لصالح القطاع الخاص، وهذا من أجل النهوض ʪلاقتصاد الوطني، حيث رأت أن الملجأ الوحيد نش

للخروج من مختلف الأزمات التي عرفتها هو الاعتراف بمبدإ هام لضمان الحرية الاقتصادية، وهو مبدأ 

 37المادة  م، وقد سن في التعديل نصا صريحا في1996حرية التجارة والصناعة، حيث كرسه دستور 

، والذي تم تعديله بموجب التعديل "حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"منه،

منه، كرست مبدأ حرية الاستثمار والتجارة، بعد أن كان في دستور  43م، في المادة 2016الدستوري 

 .2م مبدأ حرية التجارة والصناعة1996

دأ أساسي لكل الأنظمة الليبرالية، التي تسعى لتنشيط الحرية إن مبدأ حرية التجارة والصناعة مب

الثنائية في اقتصاداēا، إذ تمكن بموجبها الفرد من المساهمة في بناء الحياة الاقتصادية والمشاركة فيها، 

، وهذه الضمانة الدستورية التي يمتاز đا مبدأ حرية "صناعيا"أو " تجارʮ"فأصبح ϵمكانه أن يزاول نشاطا 

                                           
الباحث للدراسات الأكاديمية المسيلة، عدد الرابع، ديسمبر  مجلة، الصناعة في الجزائرحرية التجارة و  إتكريس مبد  عماد،ليعجا -1

 .263، ص 2004

العدد التاسع والعشرون ، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، تجارة في الجزائرالحرية الصناعة و مبدأ وليد بوجملين،  -2
 .164ول، ص المحور الأ
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التجارة والصناعة، أعطته صفة ومكانة وحرية عامة وأساسية، لا يمكن أن تكون موضع أي مساس أو 

 .1إعادة نظر، إلا بموجب تعديل دستوري جديد

لا يشمل كل الأنشطة الاقتصادية، وإنما يخص فقط  حرية الصناعة والتجارةإن المقصود بمبدإ 

أن العمل التجاري في نطاق هذا القانون يختلف عن الأنشطة التجارية بمفهوم القانون التجاري، إذ 

المفهوم المتداول في علم الاقتصاد، فالمقصود ʪلتجارة في المعنى الاقتصادي توزيع الثروات دون الإنتاج، 

أي توزيع الإنتاج السلعي، بينما في مجال القانون التجاري تمتد التجارة إلى الإنتاج الصناعي، وكذا ميدان 

، فإنه تعد أعمالا تجارية المؤسسات 592-75بقا لأحكام القانون التجاري الجزائري رقم الخدمات، فط

الصناعية والمتعلقة ʪلخدمات، كما يعد الشخص الذي يمارس هذه الأعمال التجارية على وجه الاحتراف 

 .3قنين التجاريʫجرا، سواء تعلق الأمر ʪلصناعة أو التجارة أو الخدمات، وفقا لنص المادة الأولى من الت

ʪلتالي فإن مبدأ حرية الصناعة والتجارة لا ينطبق فقط على ميدان الإنتاج الصناعي للسلع 

 .4والتوزيع، إنما يشمل أيضا مجال الخدمات

                                           
1-  ،ȑرʨؔن ʝȄتؒإدرʗʮم ʛȂʙإ  ȏʙائʚʱن الʦارة في القانʱʯة الȂʙح ʛؗʚل شهادة ال ة، مʽʻلॽق ؗلʨقʴال ʦʶي، قʺǽالأكاد ʛʱةʺاس 

 .03، ص2017 2016، ةمʽʶلالʴقʨق والعلʨم الॽʶاسॽة، جامعة محمد بʨضॽاف 
 19/12/1975بتاريخ 101، المتضمن القانون التجاري الجزائري، ج رم1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -2

 .المعدل والمتمم

 .المتضمن القانون التجاري المذكور سابقا 59-75: رقم الأمرنظر أ -3

بن ال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عممذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأمبدأ حرية التجارة والصناعة، رابية سالم،  -4

 .1، ص2013-2012عكنون، 
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إن الأمر يتعلق على وجه التحديد، ببيان مفهومي مبدإ حرية الصناعة والتجارة والقيود الواردة 

يقصد ʪلأول شروط ولوج مجال الصناعة والتجارة، أما الثاني فيقصد به  عليه، حيث أن للعبارة مدلولان؛

  .السلطة الممنوحة للدولة في التدخل لضبط هذه الحرية

تجدر الإشارة إلى أن للحقوق الفكرية دور كبير في مجال الصناعة والتجارة، أنواع مختلفة من 

ية، وهي الملكية الصناعية، إذ وردت هذه المنجزات العقلية أي الفكرية، وتنقسم إلى نوعين من الملك

الحقوق على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والبياʭت التجارية وكذا 

 .1والثانية هي الملكية الأدبية والفنية، إذا تعلق الأمر بحقوق المؤلف. تسميات المنشإ

نين وتوقيع اتفاقيات، خاصة في ظل ثورة أدى الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية إلى سن قوا

المعلومات والمعارف وانفتاح الحدود وتقارب الثقافات، فبادرت إلى حمايتها وساهمت ف بث الوعي 

ϥهميتها، وتبيان دورها الفعال في الإبداع الفني والابتكار التكنولوجي والمضي Đʪتمعات إلى التقدم 

ʪمن الخيال الجامح في الماضي القريب، صار واقعا ملموسا والازدهار، فما كان صعب المنال وضر 

وحقيقيا في الوقت الحالي، بفضل الاختراعات والابتكارات التي خرجت من عباءة المخترعين والمؤلفين 

والفنانين، وتعتبر براءة الاختراع أهم الابتكارات الجديدة ذات الطابع الموضوعي، وهي تحتل أهمية كبيرة 

                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر القانون  الحق الاستثماري على براءة الاختراع، ةتجار الة الصناعة و حريبن سكران،  ةكريمة هال  -1

 .1، ص2018/ 2017سعيدة،  ةجامعالحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ةكليالاجتماعي،  
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لكية الصناعية والتجارية، لدورها الهام في تشجيع البحث العلمي والإبداع، الذي ينعكس بين عناصر الم

 .1دائما على التقدم الصناعي والتكنولوجي

- 66لقد كانت الجزائر دائما واعية بضرورة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية، فقد صدر الأمر 

والملاحظ في هذا الأمر أنه كان يميز بين . عاتالمخترعين وإجازات الاخترا ، المتعلق بشهادات542

وبعد التحولات التي شهدēا الجزائر على كافة الأصعدة، صدر . المخترع الأجنبي والمخترع الجزائري

م، المتعلق بحماية الاختراعات، حيث أصبح 1993ديسمبر  07المؤرخ في  17- 93المرسوم التشريعي 

 .3ى براءة الاختراع شأنه شأن المخترع الأجنبيالمخترع الجزائري له حق في الحصول عل

إن الاعتراف بمبدإ حرية الصناعة والتجارة لا يقتضي ʪلضرورة ترك هذا اĐال بدون تنظيم، لأن 

ذلك سيؤدي إلى نتائج جد وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك بصفة خاصة، فالمشرع 

يعني أنه قد تخلى عن كل القيود والعراقيل، بل فتح اĐال  الجزائري، ومن خلال تكريسه لهذا المبدإ، لا

يكون قد فتح " في إطار القانون"الاقتصادي بصفة مغلقة أمام المبادرة الخاصة، لأنه عندما استعمل عبارة 

                                           
دار ابن قوق الملكية الأدبية والفنية، الح ،ةتجاري الحقوق الفكرية الصناعية والتجاريالقانون الفي الكامل  ،راوي صالحفرحة ز  -1

 .01، ص 2001ط، وهران، .توزيع، بالنشر و خلدون لل

بتاريخ  19، المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الاختراع، ج رم1966مارس  03المؤرخ في  54-66 رقم الأمر - 2
 ).ملغى( 04/03/1966

بʱارȄخ  81ر .، جالʺʱعلʴǼ Șʺاǽة الاخʛʱاعات ʛʰʺ1993 دʶǽ 07الʺʕرخ في  17- 93رقʦ  ينʛʤ الʺʛسʨم الȄʛʷʱعأ -  3
 .)ملغى( 08/12/1993



  مقدمة

 

 
7 

اĐال أمام إمكانية وضع قيود تشريعية على هذه الحرية، بشرط ألا يكون من شأن هذه القيود إعادة 

 .1بدإ بمجملهالنظر في الم

  :تكمن أهمية مبدإ حرية الصناعة والتجارة في أنه

 التي تبنت النظام الاقتصادي منذ قرون   ،يشمل الترجمة القانونية للحرية الاقتصادية للدول الليبرالية

 .والجزائر كفرنسا

 يعتبر من أهم الأدوات التي تمكن الدول التي انتهجت في السابق النظام الاقتصادي الاشتراكي  

كالجزائر، من أن تنتقل من هذا النمط الاقتصادي القائم على تدخل الدولة في كل ميادين النشاط 

 .2الاقتصادي، إلى النظام الاقتصادي الحر أو ما يعرف ʪقتصاد السوق

الهدف من هذه الدراسة هو التطرق إلى مبدإ حرية الصناعة والتجارة، ومدى تكريس هذا المبدإ في 

ي، وكذلك التطرق إلى القيود الواردة عليه، ʪلإضافة إلى أن هذا المبدأ في يسمح لنا القانون الجزائر 

ʪلتعرف على عدد من القواعد والأحكام، وذلك في فروع مختلفة من القانون الوضعي، وهذا يعد شيئا 

عديد إيجابيا ومهما ʪلنسبة لأي رجل قانون، بحيث يسمح له ʪكتساب ثقافة قانونية واسعة، تشمل ال

  .3من الفروع القانونية

                                           
 .2سابق، صالرجع المبن سكران، كريمة هالة   - 1
 .4سابق، ص الرجع المخولة أنساعد،  - 2
 .4سابق، ص الرجع المإدريس نكوري،  - 3
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لقد تم اختيار مبدإ التجارة والصناعة كموضوع لمذكرتنا، لقلة ما تحتويه المكتبة القانونية الجزائرية من 

وʪعتباره من مواضيع الساعة ʪلأخص في التشريع  والمساهمة في إثرائها، دراسات في هذا الموضوع،

ودعم سياسة استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية،  الجزائي، حيث بدأت الدولة تسعى إلى تقوية 

كذلك للإمام ϥهم القواعد والأصول القانونية، التي تندرج في إطار المبدإ، والتي تعد من الركائز الأساسية 

التي يقوم عليها قانون الأعمال الجزائري، الذي لا يزال في طور التشكل، وأخيرا لتزويد المكتبة الجامعية 

  .دراسة جديدة، يمكن أن يستفيد منها زملاؤʭ مستقبلا إذا تناولوا مواضيع مشاđة لهاببحث و 

خلال معالجة الموضوع وجدʭ بعض الصعوʪت، تمثلت في عدم التمكن من قراءة المراجع الكثيرة  

ارنة والنصوص القانونية المتعددة، وصعوبة الحصول عليها وجمعها والاطلاع عليها وتركيب المعلومات، مق

. مع الوقت الممنوح لإنجاز المذكرة، رغم ذلك تم العمل قدر المستطاع لإعطاء الموضوع قيمته الحقيقية

كما أنه موضوع دائم التطور مما يستدعي تحيين المعلومات، لعدم استقرار النظام القانوني في مجال 

  .1الصناعة والتجارة على نصوص ʬبتة

لمنهج الوصفي، الذي يظهر حاليا في الجانب النظري المتعلق لقد استدعت طبيعة الموضوع اتباع ا

بمبدإ حرية الصناعة والتجارة، من حيث الإطار المفاهيمي للمبدإ، والمنهج التاريخي الذي يظهر في تقصينا 

                                           
 .3سابق، صالرجع المرابية سالم،  - 1
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لتاريخ المبدإ من حيث النشأة والتطور، وأخيرا المنهج التحليلي الذي اعتمدʭ عليه في الجانب التطبيقي، 

 .1اشتمل على أهم القيود الواردة على مبدإ حرية الصناعة والتجارة والذي

  :من خلال ما سبق ذكره، سيتم بناء موضوع هذه المذكرة من خلال الإشكالية التالية

 هي القيود الواردة  ما مدى تكريس المشرع الجزائري لمبدإ حرية الصناعة والتجارة؟ وما

 ؟عليه

  :لتساؤلات الفرعية التي مفادهاوالتي يمكن صياغتها في جملة من ا

 مبدإ حرية الصناعة والتجارة؟ وما علاقته لغيره من المفاهيم؟هي مكانة ما  .1

 كيف تطور هذا المبدأ في كل من التشريع الفرنسي والجزائري؟ .2

 ما هي الضماʭت التي أرست هذا المبدأ؟ .3

 ما هي القيود الواردة على مزاولة النشاطات التجارية والصناعية؟ .4

عالجة هذا الموضوع وكذا الإجابة عن الإشكالية ومختلف التساؤلات المطروحة قمنا بتقسيم هذا لم

  :البحث إلى

حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية مبدإ حرية الصناعة والتجارة لمحاولة فهم وتحليل هذا 

لصناعة والتجارة، أما المبدإ، والذي قسم إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم مبدإ حرية ا

  .المبحث الثاني فقد عالج الطبيعة القانونية والقيمة الدستورية لمبدإ حرية الصناعة والتجارة

                                           
 .4صسابق، الرجع المرابية سالم،  - 1
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أما فيما يخص الفصل الثاني، والذي كان تحت عنوان القيود الواردة على مبدإ حرية الصناعة 

اته الشروط القانونية لولوج مبدإ والتجارة، والذي بدوره قسم إلى مبحثين؛ فالمبحث الأول تناول في طي

حرية الصناعة والتجارة، والمبحث الثاني خصص للممارسات التجارية غير النزيهة والمقيدة للمنافسة 

  .الحرة
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  الʶʹاعة والʱʯارة مʗʮأ الȂʙʲة ماॻʀة :الأولالفʶل 

ʪلممارسة الحرة ودون قيد للمهنة  الحق المعترف به لكل شخص"تعرف حرية الصناعة والتجارة Ĕϥا 

فهي تمثل أحد الأسس الضرورية ، "...التي يرغب فيها، سواء كانت تجارة أو صناعة، أو مهنة حرة

لم يعترف القانون الجزائري بوجود حرية الصناعة والتجارة كمبدإ عام إلا مؤخرا، وذلك . لاقتصاد السوق

م، للارتقاء 2020من تعديل  61يث وردت في المادة من خلال مراجعة التعديل الدستوري الأخير، ح

ʪلاستثمار كمبدإ، قبل هذا التاريخ مر الاعتراف đذه الحرية بعدة مراحل ʫريخية، بحيث كان مرتبطا 

ʭلظروف السياسية والاقتصادية لبلادʪ1.  

دستورية  إن الاعتراف بمبدإ حرية الاستثمار والتجارة في الدستور الجزائري يضفي عليه ضمانة

وحماية قانونية أسمى عن ʪقي النصوص التي تشير إلى هذا المبدإ، ʪلإضافة إلى القوانين الأخرى التي 

 .2أرست في موادها حرية الاستثمار والتجارة

  

  

  

  

  

                                           
 .07سابق، ص الرجع الم،  ةخول نساعدأ - 1

 .2016 تعديل من الدستور 43نظر المادة أ - 2
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  الإطار المفاهيمي لمبدإ حرية الصناعة والتجارة: المبحث الأول

وض في عدة فروع قانونية، بعضها ينتمي إلى إن دراسة مبدإ حرية الصناعة والتجارة يقود إلى الخ

القانون العام، كالقانون الدستوري والقانون الإداري، وبعضها يدخل في نطاق القانون الخاص، كالقانون 

التجاري والقانون المدني، والبعض الآخر من هذه الفروع يعد مزيجا بين القانون العام والقانون الخاص،  

وتشكل كل هذه الفروع الجزئية فرعا قانونيا عاما ومتكاملا . اية المستهلككقانون المنافسة وقانون حم

وتقتضي دراسة هذا الموضوع التطرق إلى الإطار المفاهيمي لمبدإ  .1حديث النشأة، وهو قانون الأعمال

   ).المطلب الثاني(، وكذلك الإطار التاريخي لهذا المبدإ )المطلب الأول(حرية الصناعة والتجارة 

  مفهوم مبدإ حرية الصناعة والتجارة :لب الأولالمط

اختيار الجزائر لنظامها الاقتصادي بعد الاستقلال وانتهاجها للمنهج الاشتراكي، الذي  عند 

، طالما كانت الدولة مسيطرة ضرورʮ التشريع في هذا اĐال يتعارض مع حرية التجارة والصناعة، لم يكن

السياسي الذي عرفته الدولة لكن التغيير . سمى ʪلشركات الوطنيةعلى دواليب الاقتصاد، عن طريق ما ي

م في شأن حرية التجارة والصناعة، فإن المؤسس الدستوري 2020مؤخرا، استنادا لما جاء به دستور 

  .يكون قد اعترف صراحة đذه الحرية

ا إلى وقبل التفصيل في أي موضوع يجب دراسة إطاره المفاهيمي، ولأجل ذلك سنقسم دراستن 

  :فرعين وهما

  

                                           
 .41سابق، صالرجع المكريمة هالة بن سكران،  - 1
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  .تعريف مبدإ حرية الصناعة والتجارة: الفرع الأول

  .علاقة مبدإ حرية الصناعة والتجارة ʪلمفاهيم الأخرى: الفرع الثاني

  تعريف مبدإ حرية الصناعة والتجارة: الفرع الأول

فسة، إلا أن هذا يعتبر مبدأ حرية الصناعة والتجارة من بين المبادئ التي يقوم عليها مبدأ حرية المنا

المبدأ قد ترد عليه قيود، بما يؤدي إلى تقييد مبدإ حرية الصناعة والتجارة، وسيتم في هذا الفرع تعريف 

  .هذا المبدإ في ظل القوانين الجزائرية والقوانين الأخرى

   الحرية: أولا

الحرية " :م1789سنة الفرنسي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  04حسب المادة 

أن يمارس الفرد كل ما يحلو له، شريطة ألا يكون في ذلك ضرر للآخرين، ومن هنا فإن ممارسة كل هي 

إنسان لحقوقه الطبيعية لا حد لها إذا عاقت أفراد اĐتمع الآخرين عن التمتع ʪلحقوق نفسها، ومن ثم 

  ".فهذه الحدود لا يرسمها إلا القانون

الامتيازات والمصالح الممنوحة بموجب القانون الموضعي، والتي تسمح  والحرية الاقتصادية هي مجموع

ʪلدخول وممارسة كل نشاط اقتصادي يتضمن تقديم منتوج أو خدمة في سوق معينة، حيث تسمح 

للمتعاملين الاقتصاديين ʪلممارسة الحرة للنشاطات التجارية والصناعية والخدماتية، تتجسد هذه الحرية من 

  .1والحرية الاقتصادية هي المقصودة في موضوعنا... وحرية الاستثمار والحرية العقدية خلال التجارة

                                           
 .م1789علان حقوق الإنسان والمواطن لسنة إمن  04نظر المادة أ   - 1
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  والمقاولة والاستثمار الصناعة: ʬنيا

هي عملية أو عمليات يتم بموجبها تحويل مادة أولية إلى إنتاج Ĕائي، يلبي حاجة المستهلك المحلي 

ويلها بعملية أو بعمليات إلى منتج Ĕائي ويهدف إلى التصدير، أو تنتج سلعة نصف مصنعة، يتم تح

  ).كالآلات(، أو منتج رأسمالي )صناعة تحويلية(استهلاكي 

وتعرف أيضا Ĕϥا عمل إنتاجي، ينصب على تحويل المادة من شكل لا يشبع حاجة الإنسان،  

  .إلى شكل يشبع هذه الحاجة

ق ʪلتقدم الاقتصادي، تتم يعرف التصنيع ϥنه عملية من عمليات التنمية الاقتصادية، تتعل

بمقتضاها تعبئة متزايدة من المواد القومية، من أجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع، وتطور تكنيكي، 

ستهلاكية، ويؤمن معدلا عاليا من الا والسلعوقوامه قطاع تحويلي ديناميكي، ينتج كلا من أدوات الإنتاج 

مم المتحدة للتنمية لجنة الأ م1963بنته منذ عام هذا التعريف ت(النمو الاقتصادي والاجتماعي 

  .1)الصناعية

  التجارة: اʬلث

القانون الروماني جرى استعمال المستعمل؛ ففي إن كلمة تجارة في التعبير القانوني التجاري لها معنى 

ا يخص استعمال مفي ،للدلالة على جميع العلاقات القانونية بين الناس Commerciumتعبير 

 تجارةالكانت   Commercio أو خارج التجارة في حين كانت الأشياء تسمى في التجارة ،الأموال

  .زمنالكلمة مع الإذن الحق في الاشتراك في الأعمال القانونية وتقلص معنى 
                                           

 .10سابق، ص الرجع المنساعد خولة، أ - 1
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  الصناعة والتجارة حرية بدإلم الاصطلاحيالتعريف  :رابعا

أما مفهومه الضيق فإنه يشمل  ،قتصاديةالافي مفهومه الواسع ما يسمى الحرية  مليش أهذا مبد

  .نشاط الفلاحيالولا  ،ولا يشمل المهن الحرة ،حرية النشاط التجاري أو الصناعي

 ،لاقتصادلشروع في التنظيم الجماعي الالعمومية من  هذا المبدأ هو منع السلطةالهدف من إن 

لكن ، الصعب التمييز بينهما من فإنه المنافسة ةوالصناعة وحري التجارة الموجودة بين حرية ونظرا للصلة

التجارة والصناعة نفسها التي تعتبر شكلا خاصا لممارسة المنافسة في  وتشمل حرية أوسعهذه الأخيرة 

 .1مرحلة محددة لاقتصاد السوق، وهي مرحلة الليبرالية الاقتصادية الشاملة

وهذا دون قيود  ،لخاصةللنشاط الحر والمبادرة ا فتح ميدان النشاط التجاري والصناعي ؛بمعنى آخر

  .ʪستثناء تلك التي تفرضها متطلبات الضبط الاقتصادي ،أو عوائق معينة

  المعنى العام لمبدأ حرية التجارة والصناعة: خامسا

دون أي قيد  ،تنظيم وتطوير النشاط المختار": المفهوم العام في مبدأ حرية التجارة والصناعة يعني 

  ."عة والمناسبةوذلك ʪلوسائل المشرو ، أو عائق

الذي تشهده المرحلة  ،فهذا المبدأ الذي يزداد رسوخا مع التقليص المستمر لدور الدولة الاقتصادي 

بحيث ، وهو ما يعني ترك آليات السوق تعمل إلى حد ما بكل حرية ،الجديدة من الليبرالية المتوحشة

                                           
 .44رجع السابق، ص المهالة بن سكران ،  كريمة - 1



 الحرية الصناعة والتجارة إماهية مبد                                            الأول                                          الفصل

 
17 

وهو ما يعرف ، لجميع الأشخاص إمن حيث المبديكون من أهم صورها وثمارها فتح الممارسة التجارية 

  .1بحرية المنافسة

  المعنى الخاص لمبدأ حرية التجارة والصناعة: سادسا

إن مبدأ حرية التجارة والصناعة يعطي الحق للخواص سواء الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص  

ختيار الحر لطريقة إذا تتمثل في الا( أي حرية التسيير، المعنوية بممارسة النشاطات التجارية والاقتصادية

  :يتجلى ذلك من خلال ممارسة التاجر لنشاطه الاقتصادي

أي اختيار شكل ممارسة نشاطه الاقتصادي ، حرية اختيار الشكل القانوني لممارسة النشاط التجاري -1

من خلال مؤسسة فردية ʪلنسبة للتاجر الشخص الطبيعي أو من خلال مؤسسة جماعية للشركات 

 .2ع مراعاةولكن م، التجارية

كما يعطيه الحق في عرض سلعه وخدماته إلى الجمهور ويعني ذلك حق الدخول إلى ،  المبادئ العامة

 .السوق

حرية اختيار مكان ممارسة النشاط أو تغييره إلى أماكن أخرى وهو ما يعكس أن المشروع لا يفرض  -2

 .مكاʭ محدد الاستغلال النشاط

                                           
، 2015، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائرمحمد تورسي،  -1

 . 119ص 

 .11سابق، ص الرجع المأنساعد خولة،  -2
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 .فكل ʫجر حر في ممارسة نشاطه في أي وقت، ومدته الحق في اختيار وقت ممارسة النشاط

حرية اتخاد القرار بشأن طرق التسيير وأساليب الصنع وتقنيات البيع وشبكات التوزيع وطرق  -3

  ....وحرية القيام ʪلإشهار، وحرية تحديد الارʪح، التسويق

أو الخدمات التي  من جانب آخر فإن مبدأ حرية التجارة يعطي للعملاء الحق في طلب البضائع 

بما حاصلة حظر تكوين ، ويعني ذلك حرية الطلب، توفر إليهم ϥفضل الأسعار والمواصفات والشروط

أي اختيار ، العميل في تطبيق مبدأ حرية الطلب، الاحتكارات أو مراكز متحكمة في السوق تحد حرية

  .1المتعاقد الآخر ومفاوضة شروط العقد بما يحقق مصلحة العميل

يكفل هذا المبدأ للفرد الحرية في مزاولة ما يشاء من الأعمال ʪلأسلوب الذي يراه على ضوء ومنه 

وطبقا لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر ممكن من الربح فله أن يستخدم ما ، مصلحته الشخصية فقط

له وأن يستهلك ما يشاء وأن يدخر ما يشاء من أرʪح وأن يستثمر أموا، الإنتاجيشاء من أدوات 

بمعنى أن مبدأ حرية التجارة والصناعة يخول الأفراد الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية ، ʪلطريقة التي يريد

  .2ولكن دائما في إطار قانوني، بمختلف أنواعها

                                           
 .121سابق، صالرجع الممحمد تورسي،  -1

 .12، صسابقالرجع المساعد خولة، نأ -2
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  حرية الصناعة والتجارة مع المفاهيم الأخرى إعلاقة مبد: الفرع الثاني

المبادئ التي تقوم عليها كل الأنظمة الليبرالية ويشبه في يعتبر مبدأ حرية الصناعة والتجارة من أهم 

  :وأما مفهومه الضيق فسوف نفصل فيه على النحو التالي، "ʪلحرية الاقتصادية"مفهومه الواسع ما يسمى

  المنافسة إحرية الصناعة والتجارة بمبد إعلاقة مبد:أولا

وهذا ما تضمنه  ،"صناعة والتجارةحرية ال"تتمثلان في ، ينيقوم مبدأ حرية المنافسة على حريت

 ين الحريت، ذلك أن هاتين"حرية الأسعار" وكذا ،منه 61سيما المادة  ،م2020الدستور الجزائري لسنة 

ومشروعية الضرر التنافسي الناتج عن عمليتي  ،يكملهما مبدأ آخر يتمثل في الإعفاء من المسؤولية

  . 1"الزبون لمن يعرف كيف يصل إليه"انطلاقا من الشعار المعلق ، التسابق والتزاحم

إلا أن هذا  ،يعتبر مبدأ حرية الصناعة والتجارة من بين المبادئ التي يقوم عليها مبدأ حرية المنافسة

  .2حرية الصناعة والتجارة إمما يؤدي إلى تقييد مبد ،بل قد ترد عليه قيود االمبدأ ليس مطلق

فالتجار أحرار في منافسة ، ية التجارة والصناعةكما أن هذه الحرية تعتبر مظهرا من مظاهر حر   

بحيث يمكننا أن  ،التجارة والمنافسة صنوان لا ينفصلان وحريتا، إلا أن لهذه الحرية حدود ،بعضهم البعض

إذ لا يمكن أصلا ، مهما كانت طبيعته القانونية ،نجزم أنه يتمتع بحرية المنافسة كل من يتمتع بحرية التجارة

بحيث في ظل هذا النسق الأخير تنمو المنافسة وتترعرع  ،تجارية بدون تجارة حرةالافسة الحديث عن المن

                                           
 .118سابق، صالرجع الممحمد تورسي،  -1

جامعة سعيدة،  ، مذكرة تخرج ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،مبدأ حرية المنافسة في القانونعلوش صابرة،  -2

 .20، ص2015/2016
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إذا كانت المنافسة من هذه الوجهة هي الوسيلة الأساسية لتحريك هذا  ،وفي المقابل .وتؤتي ثمارها المرجوة

  . 1ر الوحيدوضعية تنافسية إن لم يكن العنص فإن الحرية التنافسية تعتبر أهم عنصر لبلوغ، النسق

 أنه إذا تم احتكار غير ،حرية الصناعة والتجارة إالحرة ارتباطها بمبد ويظهر من تعريف المنافسة

  .ذين النشاطين من طرف شخص واحد دون منازع لن تكون هناك منافسةه

والتي من بينها حرية ، احترام قواعد اقتصاد السوق، لذلك يستلزم هذا المبدأ منع الاحتكار

  .انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، حرية المبادرة الخاصة ،المنافسة

، بغرض تحقيق أكبر قدر من الأرʪح ،تسمح المنافسة للمؤسسات احتلال كل أو جزء من السوق

إلى مضاعفة قوēم الاقتصادية  - في غالب الأحيان-وبسبب حدة المنافسة يلجأ المتعاملون الاقتصاديون 

ما يمكن  من أجل تحقيق أقصى، ال أساليب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرةعن طريق استعم ،في السوق

 ،فيلجأ البعض منهم إلى تقليص عدد منافسيهم أو إقصاءهم من السوق بوسائل غير قانونية، من الأرʪح

 .2والهدف منها الحد من المنافسة أو إلغاءها

كما يفرض امتناع الدولة ،  أو حواجز المنافسة الحرة تفترض أن يلعب كل متنافس دوره بدون عوائق

، المساواة في المعاملات التجارية إتطبيقا لمبد ،أو تفضيل متنافس على حساب غيره، عن تقييد المنافسة

يفرض على الخواص احترامه حين ممارسة حريتهم في التجارة ، وهذا ʪلمقابل فمبدأ حرية المنافسة

بما  ،نشاط اقتصاديفي  ه يمتنع شخص عن ممارسة حريتهفيمنع مثلا الاتفاق الذي ب. والاستثمارات

                                           
 .13ص  ،سابقالرجع المأنساعد خولة،  -1

 .14، ص السابق المرجع أنساعد خولة، -2
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 يكن كل ذلك ما لم  ،لتعارضه مع النظام العام ا،مطلق بطلاʭ فهذا الاتفاق ʪطل، المنافسة انعداميسمى 

أو ممارسة المنافسة مع  ،كما يمنع على الخواص أيضا تنظيم المنافسة وتقييدها ʪلاتفاقيات .بند مبررهناك 

  .فمبدأ المنافسة الحرة يتعارض مع الاحتكار والاستغلال، هم من المتنافسينضرار بغير الإ

أو كما  ،حرية التجارة والصناعة إلال مبدظأن المنافسة لا وجود لها إلا تحت  إلى تجدر الإشارة

  .1"حرية التجارة والصناعة والمساواة مبادئن قوانين المنافسة تستلهم أحكامها من إ": يقول البعض

 حرية الصناعة والتجارة ʪلضبط الاقتصادي إعلاقة مبد: ʬنيا

 ،ولكنها شملت أيضا اĐال السياسي ،عملية الإصلاح في الجزائر على اĐال الاقتصادي لم تقتصر

بحيث أن الإطار السياسي ، نظرا للعلاقة الموجودة بين التحولات الاقتصادية والتحولات الديمقراطية

هذا الاختيار تم تجسيده ، ويحدد الوتيرة والسرعة في عملية الإصلاح ،ماريسمح بتحسين ظروف الاستث

وحماية  ،)الفردية والجماعية(الذي كرس التعددية السياسية والحرʮت الأساسية  ،1998في دستور 

بعدما أصبح دور الدولة يقتصر على تسيير  ،كما هيأ الجو المناسب للاستثمار الأجنبي،  الملكية الخاصة

أما ، والأجنبي بصفة خاصة ،اĐال أمام القطاع الخاص عامة مما يسمح بفسح، ات الاستراتيجيةالقطاع

حرية "أضاف ϥن  ،م1996فبعد Ϧكيده على المبادئ الأساسية الواردة في دستور  ،2016دستور 

 .2"التجارة والصناعة مضمونة

                                           
 .21سابق، ص الرجع المعلوش صابرة،  - 1

 .107-106ص، 2014الجزائر،  ة، الطبعة الثانية، دار هومالاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائريمحمد وعلي عيبوط،  -2
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وتجسيد ديمقراطية  ،م السياسيلكن من الشروط العامة لتحقيق الإصلاح هو إعادة النظر في النظا

لأنه ʪلرغم من تكريس بعض المبادئ السياسية في الدستور الجزائري في مجال ، حقيقية داخل اĐتمع

 عرفتها البلاد في عدم الاستثمار التيفإن الظروف الأمنية و ، الحرʮت الفردية والجماعية والتعددية السياسية

، القانون ةد من التطور في مجال بناء الديمقراطية السياسية ودولحالت دون تحقيق مزي ،السنوات الأخيرة

سوق لا يحقق الواقتصاد ، حقيقية ةلأن الديمقراطية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بدون ديمقراطية سياسي

  .1التطور في غياب تسيير ديمقراطي للمشاكل الاجتماعية

ة تنقل السلع لتسهيل عملي ،الة كافة القيودتقتضي قواعد اقتصاد السوق فتح اĐال الاقتصادي وإز 

تحقيق نمو بخاصة وأن الإمكانيات المحدودة للبلدان النامية لا تسمح لها  وحركة رؤوس الأموال،

للاستفادة من الإمكانيات المالية والتكنولوجية  ،اقتصادي مناسب دون الانفتاح على الاقتصاد العالمي

 .2للاقتصاد العالمي

من خلال لجوء المشرع  ،موقف المشرع الجزائري من فكرة الضبط الاقتصادي يمكن أن نستكشف

 ولأكثر من عشر سنوات-فالقانون الجزائري  .إلى إنشاء العديد من السلطات المستقلة في مجال الضبط

وهذا نتيجة حتمية لتحرير الاقتصاد والتأثر  ،لبعض النظم القانونية خاصة الغربية اعرف تدني - من الزمن

                                           
 .15سابق، صالرجع الم، أنساعد خولة -1

 .107سابق، صالرجع الممحمد وعلى عيبوط،  -2
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كان من الضروري   ،الحقل الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق نوبما أن الدولة انسحبت م. كرة العولمةبف

 . 1تبني بعض القواعد السارية في الدول الليبرالية

 علاقة مبدأ حرية الصناعة والتجارة ʪلملكية الفكرية: ʬلثا

 .على الشيء الذي يملكه السلطات التي يستطيع المالك أن يباشرها يقصد بعناصر حق الملكية

ستعمل تلا ، بشرط أالملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء: جاء تعريف حق الملكية ϥن

  .2والأنظمةتحرمه القوانين  استعمالا

 .التصرفحق و ، حق التمتع: عنصرين هما حق الملكية فيحصرت هذه المادة  

، خرالآأحدهما من  لاقترابما وجاء جمعه ،والاستغلال الاستعمال سلطتا :والمراد بعنصر التمتع

إذا استعمله بواسطة  و، ه سمي هذا استعمالاالك لشخصفإذا استعمله الم ،فكلاهما استعمال للشيء

وقد ، لك الشيء بنفسه سمي تمتعااوإذا استغل الم ،سمي استغلالا ،في مقابل أجر يتقاضاه من الغير ،غيره

، عنصر الاستعمالوهي  ،ثلاثةال ل بين عناصر حق الملكيةدرجت جل التشريعات العربية على الفص

  .3عنصر التصرف، عنصر الاستغلال

                                           
ة، الساحة المركزية، بن ديوان المطبوعات الجامعي ،)الملكية الأدبية والفنية والصناعية(الفكرية  المدخل إلى الملكيةإدريس فاضلي،  -1

 .25، ص 2007عكنون، الجزائر، 

المعدل  ،30/09/1975بتاريخ  78ر .ج المتضمن القانون المدني، 26/09/1975، المؤرخ في 58-75نظر الأمر رقم أ - 2

 .والمتمم

 .25سابق، ص ال رجعالمفاضلي، إدريس  - 3
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  .الأدبية والملكية، الصناعية الملكية: اإلى فئتين هم الفكرية تنقسم الملكية

أو المبتكرات الجديدة كبراءة الاختراع والرسوم  ،الصناعية على منقول معنوي يرد حق الملكية

وتمكن ، "العلامات تجارية"أو على إشارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات  ،يةالصناع والنماذج

أو منازعة  اعتراض دون ،ةيه التجار تأو سمع و علاماته التجاريةأصاحبها من الاستئثار ʪستغلال ابتكاره 

يستأثر قبل ول صاحبها إلى أن تخ، حقوق استنثار صناعي"أĔا  الصناعية ومن تعاريف الملكية .من أحد

  .1المنشأ أو تسمية يد أو استغلال علامة مميزةالكافة ʪستغلال ابتكار جد

أو رسما أو رمزا أو  والتي يمكن أن تكون كلمة ،فهي تشمل العلامات التجارية الفكرية ةلكيالمأما 

  .غير ذلك

 :2أن يكون المؤلف والذي يمكن الأدبية حق الملكية وتشمل

 مثل :مصنف أدبي: ʮت وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقيةالروا. 

 ت وتصاميم الهندسةالمثل الرسوم واللوحات الزيتية و  :مصنف فنيʫالمعمارية صور الشمسية والمنحو. 

 اورة لحق مؤلفĐحقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق :مثل :الحقوق ا

  .3والمسموعة برامجها المرئيةالهيئات الإذاعية في 

                                           
 .17سابق، ص الرجع المأنساعد خولة،  - 1

 .181سابق، ص الرجع المفاضلي، إدريس  - 2

 .17سابق، ص الرجع المأنساعد خولة،  - 3
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 والصناعة التجارةحرية  إبدالإطار التاريخي لم: المطلب الثاني

، الفرنسية الليبرالية التي جاءت đا الثورة انعكاسا واضحا لأفكارحرية التجارة والصناعة  مبدأيعد  

، لاستقلالادولة حديثة  وʪعتبار الجزائر، )الأول الفرع( 1791 إذ يعود أصله إلى القانون الفرنسي لسنة

   ).الفرع الثاني(السوق  تراكي ثم انتقلت إلى نظام اقتصادانتهجت أولا النظام الاش

  صناعة في فرنساالالتجارة و حرية مبدأ : الفرع الأول

 رغم منالوعلى  ،الفرنسية من أهم المبادئ التي جاءت đا الثورةحرية التجارة والصناعة  أيعتبر مبد

  .1بدأ دستورʮالمإلا أĔا لم تكرس هذا ، فرنسا بلد الحرʮت عم أنأن هناك من يز 

  :والصناعة التجارةحرية مبدأ  أصل -ولاأ

  La liberté( المبادرةحرية  إمبد في فرنسا ʪسمحرية التجارة والصناعة  مبدأ ظهر 

d’entreprendre(،  حالعقبʪ دتʭ ن سنةترام الحقوق الإنسان والمواطثوره الفرنسية التي 

بموجب  ،نذاكآ الفرنسي عبدأ الذي كرسه المشر الموهو ، والصناعة التجارة حرية والتي من بينها، 1789

 17 - 14والقانون  )Décret d'allarde(المعروف ʪسم ألارد  ،1791مارس  17- 02 تشريع

ية التجارة حر  فهو النص الذي اعتمد عليه لصياغة مبادئ ،Le chaplierــــــ المعروف ب 1791مارس 

ابتداء من أول أبريل القادم يكون كل شخص ": على أنهألارد من مرسوم  7قد نصت المادة ف ،والصناعة

                                           
، الملتقى الوطن حرية المنافسة في مداخله تحت عنوان مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس القانون المنافسة الحرةكسال سامية،  - 1

 .02ص  2013ابريل  04 - 03ع الجزائري جامعه، ʪجي مختار بجاية يومي التشري
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 ضريبةالما يلتزم بدفع عدب، يراها مناسبة له ،أو نشاط فني أو حرفة، أي مهنة أو ممارسة ،في التفاوض احر 

"Le patente".  

ويعرض دفع ضريبة جديدة على ، كل شيء  لتحقيق هدف ضريبي قبل" لاردأ"حيث جاء مرسوم 

ولم ، نشاء مؤسسات تجاريةإمقابل حرية  ،Le patente ةسميت بضريب ،التجار أو أصحاب الحرف

  .1صبغة قانون إعطيت لهذا المبدأمر إلى أن الأوانتهى  سالفة الذكر، يتم إلغاء المادة

 :يمضمون مبدأ حرية التجارة والصناعة في القانون الفرنس :ʬنيا

ظهر مبدأ حرية التجارة والصناعة في فرنسا لتكوين حرية الأفراد في ممارسة أي نشاط تجاري أو 

بشرط مراعاة قوانين  ،وحرية الأشخاص في إنشاء أي مؤسسة في مختلف النشاطات، صناعي أو حرفي

ه الخواص يستقل ب ،اقتصاديم تدخل الدولة مبدئيا في ممارسة نشاط وعد، التجارة والضبط الاقتصادي

  .أصلا

 :لتمييز بين الحريتين التاليتينʪوبعض أحكام القضاء الفرنسي  "ألارد"يسمح مرسوم 

  حرية المبادرةLa Liberté d’entreprendre:  بمعنى حرية كل شخص في إنشاء

 .له انشاط اقتصادي وحرفي يراه مناسب

  حرية المنافسةLa Liberté de Concurrence: ون عليهم الاقتصادي فالأعوان

 .احترام كل فكرة أو قاعدة تمنع المنافسة

                                           
 .حرية الصناعة والتجارة إالمتعلق بمبد 1791مارس  17-02من مرسوم ألارد المؤرخ في  7المادة  - 1
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فلا يجوز لها ممارسة النشاطات الاقتصادية  ،لا يجوز للدولة المساس ʪلمنافسة إوبمقتضى هذا المبد

ممارسة النشاط الاقتصادي " ألارد" فلا يمنع مرسوم، ساواة بين المتنافسينالموالتجارية بصورة تحول دون 

 .مادامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامة، من قبل أشخاص عامة

لا يستلزم منع الدولة أو فروعها من مباشرة بعض الأنشطة  إن الاعتراف بحرية التجارة والصناعة

ولكن تمنع القضاء على القطاع  ،كما أن حرية المبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام،  الاقتصادية

بوصفه مانعا لأي تدخل للدولة ، التجارة والصناعة نظرة مطلقة حرية إلذا لا يجب النظر إلى مبد، الخاص

ولا يؤدي تدخلها إلى تقييد حرية الخواص في ، مادامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامة ،أو أحد فروعها

 .1ممارسة التجارة والصناعة

التجارة قانون توجيه  نذكر منها ،صدرت عدة قوانين في فرنسا تكرس مبدأ حرية التجارة والصناعة

إن ": حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي، 1913ديسمبر  27الصادر في ، والصناعات التقليدية

ويجب أن تمارس في إطار ، هو أساس النشاطات التجارية والحرفية، الحرية والرغبة في إنشاء مؤسسات

  .2"ةهيواضحة ونز  ةمنافس

أن حرية إنشاء المؤسسات ترافق حرية  حتوض ،إن أحكام هذه المادة تم صياغتها بمعان عامة

حرية الصناعة  إتم تكريس مبد ،إضافة إلى ما سبق، حيث لا يمكن التفريق بينهما، الصناعة والتجارة

الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي ينص أن حرية  1986ديسمبر  1في الأمر  ضمنيا والتجارة

                                           
 .ʶ210ابȘ، ص الʺʛجع الكʶال سامॽة،  -1
 .1973ديسمبر  27الصادر في  ،ه التجارة والصناعات التقليديةيوجبتالمتعلق من القانون  1مادة  -2
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وهذه الأخيرة لا يمكن أن تكون لها وجود أو معنى دون ، فسةالأسعار تحدد من خلال القواعد لعبة المنا

 .1أن يرافقها مبدأ حرية الصناعة والتجارة

 مراحل ظهور حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري: الفرع الثاني

خلال  منوذلك  ،عام إلا مؤخرا إف القانون الجزائري بوجود حرية التجارة والصناعة كمبدتر لم يع

بحيث   ،مراحل ʫريخية عرفالاعتراف đذه الحرية  وقبل هذا التاريخ فإن، 1996من دستور  37 المادة

ʭلظروف السياسية والاقتصادية لبلادʪ كان مرتبطا. 

 حرية التجارة والصناعة إمبد عدم تبني مرحلة: أولا

لى التخطيط ركزي الذي يعتمد في جوهره عالمنظام الساد في الدولة الجزائرية منذ الاستقلال 

وذلك ʪحتكار المبادرة  ،ويعتمد على الاقتصاد القائم على الاستثمارات التي تقوم الدولة đا، المركزي

  .2ء وطنيا أو أجنبيااسو  ،ووضع عوائق كبيرة للمتعامل الخاص

فبعد ؛ 19623 ت الدولة الجزائرية في بداية مسارها الاقتصادي نظام الاقتصاد الموجهدتماع

الذي يتضمن مواصلة العمل ʪلتشريع  ،1962قانون ديسمبر الجزائري وضع المشرع ستقلال لاا

                                           
 .3، صالمرجع السابق كسال سامية، -1

نيل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص تحولات ل، مذكرة مقدمة نشطة المنجمية في الجزائرللأالنظام القانوني ʫمي أحمد،   -2

 .2، ص2014، لة، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالدو 

نيل شهادة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد لمذكرة مقدمة  ت الاستثمار في الجزائر،ضماʭقدراوي فاطمة الزهرة،  -3

 .2016خيضر، بسكرة 
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، م المتناقضة مع السيادة الوطنيةه نصت على عدم سرʮن مفعول الأحكاولى من، غير أن المادة الأالفرنسي

من ، برالين المشرع لم يفكر في خلق قواعد قانونية من أصل ليفإ، وʪعتبار الاشتراكية مظهر لهذه السيادة

  .حرية التجارة والصناعة بينها النصوص المتعلقة بمبدإ

- 82بحيث جدد قانون ، كما تم تقييد الاستثمار الخاص الوطني من حيث المبلغ المالي للمشروع

تم تحديد الحد ، 19852 وفي قانون المالية لسنة ،مليون دج 30الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار بمبلغ  111

 .مليون دج 35بمبلغ  الأقصى للاستثمار

بموجب ، سعارهو إصداره لقانون الأ ،حرية التجارة والصناعة إوما يؤكد نية المشرع في رفض مبد

سعار أبل تحديد ، سعار لقاعدة العرض والطلبحيث لم يترك عملية تحديد الأ، 37- 75مر رقم الأ

كما أنه يمكن أن ،  سوم أو قرارالمنتجات الصناعية والزراعية وجمع الخدمات عن طريق مقرات متخذة بمر 

 .3يكون محل توزيع ʪلتساوي على مختلف أنحاء التراب الوطني

 الاعتراف الضمني بمبدأ حرية التجارة والصناعة مرحلة: ʬنيا

نتيجة ضعف مداخيل الدولة من العملة ، 1986بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 

، ضافة إلى أسباب أخرى منها نظام الاقتصاد المسيرإ، لبترول والنفطثر انخفاض سعر اإعلى  ،الصعبة

الأمر الذي انعكس سلبا ، ...ēميش المبادرة الخاصة، تراكم المديونية للاعتماد الكلي على القطاع العام

                                           
المؤرخة في  34ر.المتعلق ʪلاستثمار والاقتصاد الخاص الوطني، ج 21/08/1982المؤرخ في  11-82القانون  -1

24/08/1982. 
 .1984بر ديسم 24المؤرخ في  1985قانون المالية لسنة  -2
 .4سابق، صالرجع المكسال سامية،  -3
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ها لجأت السلطات العامة إلى إعادة النظر في طبيعة القواعد القانونية التي برز فشل، على الاقتصاد الوطني

في إطار منظومة  ،ʪلإصلاحات الاقتصادية 1988فشرعت ابتداء من عام ، في تنظيم الاقتصاد الوطني

وبدأت الدولة ʪلانسحاب التدريجي من الحقل  ،كثر للمبادرة الخاصة وتكرمهاأقانونية تعطي حرية 

الذي يعتبر من  ،ةوالاعتراف له بحرية التجارة والصناع، وفتحت اĐال للاستثمار الخاص، الاقتصادي

 .قواعد اقتصاد السوق

حرية التجارة والصناعة هو إصداره عدة نصوص قانونية ذات  إمبد تبنيإن ما يؤكد نية المشرع في 

 يتلغتعلق بعضها بتقليص دور الدولة ʪلتدخل المباشر في النشاط الاقتصادي أو ي، طابع ليبرالي

حيث تقر هذه النصوص حرية إنشاء ، ات الخاصةب تتعلق بتشجيع المؤسسسباوبعضها لأ، الاحتكار

 .1وعدم تقييد حريتها في ممارسة التجارة والصناعة، المؤسسات الخاصة

الذي اعترف بدور القطاع الخاص الوطني في  ،صدر المشرع قانون الاستثماراتأ 1988ففي سنة 

لغاءه إذا القانون غير ملائم تم ولما أصبح ه ،مامه العديد من النشاطات الاقتصاديةأوفتح  ،عملية التنمية

: منه على أنه 3حيث تنص المادة  ،تعلق بترقية الاستثماراتالم ،122-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 .3مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين ʪلأنشطة الاقتصادية المقننة ،تنجز الاستثمارات بكل حرية

حد بعيد  لىإالتي تشبه  ، ببعض القطاعات الحيويةيتضح من هذا النص أن الدولة لم تحتفظ إلا

 .القطاعات المحتكرة من طرف بعض الدول الرأسمالية
                                           

 .25، صالمرجع السابق نساعد خولة،أ -1

 .10/10/1993بتاريخ  64ر .، المتعلق بترقية الاستثمار، ج05/10/1993المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي  -2
 .المرسومنفس من  3نظر المادة أ - 3
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 ،المتعلق ʪلأسعار 121- 89حيث صدر قانون ، المنافسة الحرة إتم في هذه الفترة تكريس مبد وقد

: منه على ما يلي 04/01والذي نصت المادة  ،2تعلق ʪلمنافسةالم 06- 95 الأمر وقد تم إلغاءه بموجب

 ".تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة"

حيث أصبح  ،الذي كرس المنافسة في قطاع البنوك ،م2003صدر قانون النقد والقرض سنة  اكم

 ثم .إذ يخضعها كلها لنفس النظام القانوني ،الذي لا يميز بين البنوك العامة والبنوك الخاصة القانون

حيث لاحظت الضعف  الذي لازال  ،3المتعلق ʪلنقد والقرض 11-03أصدرت السلطات الأمر رقم 

يميز أداء الجهاز المصرفي الوطني، خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة، التي كشفت عن آليات الرقابة 

إضافة  والتحكم من طرف البنك المركزي، ʪعتباره المسؤول كسلطة نقدية، إذ تم من خلال هذا الأمر

عضوين في مجلس النقد والقرض، من أجل تدعيم الرقابة، معينين من طرف رئيس الجمهورية، وʫبعين 

  .لوزارة المالية

ويدل ذلك على  ،تعلق بخوصصة المؤسسات العموميةالم 224-95وصدر كذلك الأمر رقم 

والذي ، لية التنميةبحيث قام المشرع ϵصلاح مكانة القطاع الخاص في عم، تشجيع المبادرات الخاصة

والذي يترجم من الناحية القانونية ϵلغاء كل الإجراءات ، يقوم على أساس حرية التجارة والصناعة

فأصبحت ، وكل التنظيمات الانفرادية الخاصة بتوجيه القطاع الخاص ،التنفيذية الخاصة ʪلاعتماد
                                           

 ).ملغى( 19/07/1989بتاريخ  29ر .تعلق ʪلأسعار، ج، الم05/07/1989المؤرخ في  12-89القانون  - 1

 ).ملغى( 22/02/1995المؤرخة في  09ر .المتعلق ʪلمنافسة، ج 25/01/1995المؤرخ في  06-95الأمر  -2
 .27/08/2003بتاريخ  52ر .، المتعلق ʪلنقد والقرض، ج26/08/2003المؤرخ في  11-03الأمر -3
بتاريخ  48ر .الاقتصادية، ج المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 26/08/1995المؤرخ في  22-95الأمر رقم  - 4

03/09/1995. 
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 ،ةدار لأسلوب التعاقدي وسلطان الإعتمد أساسا على اتالعلاقات الاقتصادية تنظم بموجب قواعد مرنة 

 .والسماح للقطاع الخاص ϥن ينافس القطاع العام

 حرية التجارة والصناعة إمرحلة الاعتراف الصريح بمبد :ʬلثا

 :1996موقف الدستور الجزائري سنة - أ

حرية التجارة  بمبدإ 1996من دستور 37اعترف المؤسس الدستوري صراحة في نص المادة 

وʪعتبار  ،حرية التجارة والصناعة في تنظيم الحياة الاقتصادية إويضم أهمية مبد ،فة صريحةوالصناعة بص

والملاحظ على هذا النص أنه جاء بصفة ، 1الدستوري العام إمبدأ حرية الاستثمار ليس إلا تركيبة من المبد

كما أحاط   ،لحريةته اري والأجنبي بشأن الاستفادة من هحيث لم يميز بين الجزائ، مطلقة دون تخصيص

 ،منه 38من بينها ضمان حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي في المادة  ؛هذا المبدأ بعدة ضماʭت

مسؤولية الدولة على أمن  ،منه 23ضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الاستثمار في المادة 

ضمان عدم انتهاك ، منه 20ضمان مشروعية نزع الملكية طبقا لنص المادة  ،الأشخاص والممتلكات

منه دون  52ضمان الحق في الملكية الخاصة في نص المادة ، منه 34حركة الإنسان حسب نص المادة 

  .2قيد أو شرط

                                           
 .26سابق، ص الرجع المنساعد خولة، أ - 1

ولود معمري، تيزي ، اĐلة الترقية للقانون والعلوم السياسية، جامعة ممكانة مبدأ الاستثمار في القانون الجزائريأوʪية مليكة،  - 2

 .246، ص 2010الثاني، و، العديد وز 
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 ʪعتبارها دولة، أهم النشاطات الاقتصادية لاحتكار تدخلت الدولة، فبعد الاستقلال مباشرة

 نصت على أن الأهداف الأساسية 1996ستور العاشرة من الد فإن المادة، Ϧخذ ʪلنظام الاشتراكي

فإن ، أشكالهااستغلال الإنسان بكل  ومحاربة ظاهرة، الجزائرية تتمثل في تشييد مجتمع اشتراكي للجمهورية

 أمع أهم مبادئ النظام الليبرالي وهو مبد كأسلوب للتمييز الاقتصادي يتناقض  تهاج النظام الاشتراكيان

 . 1والصناعة التجارة حرية

 أهم الحرʮت إلىالذي تطرق  ،1996والصناعة في دستور  التجارة حرية إمبد فضما Ϧكد ر ك

  . 2المبدأ من بين هذه الحرʮت دون أن يرد هذا، حقوق الإنسان والمواطنالأساسية و 

نمية الاقتصادية لإحداث الت ،فقد عرفت تلك الفترة ʪلاعتماد الكلي على المؤسسات العامة

كضبط قواعد المنافسة مثلما   ،فلم تكتف الدولة ϵدارة قواعد اللعبة، لنشاط الاقتصاديواحتكار الدولة ل

وēيمن على الحقل الاقتصادي  ،بل تتكفل الدولة بعملية التنمية نفسها، هو الحال في النظام الليبرالي

لم  .قتصاديحرية التجارة والصناعة نتيجة لاتساع مجال التظاهر العام الا تتكمشوهكذا ، بصورة شاملة

ويتجلى ذلك من خلال  ،يائخليا وحمادت ابل لعبت دور  ،تكتف الدولة ʪحتكار النشاط الاقتصادي

ومنعه من التدخل في ممارسة النشاطات  ،تقليصها لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية

التي لا تمثل أهمية ʪلنسبة  ،يةولم تفتح أمامه سوى القطاعات الثانو  ،الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية

 .للاقتصاد الوطني

                                           
 .263، صالمرجع السابقعجالي عماد،  - 1

المؤرخة  94ر .، المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج22/11/1976المؤرخ في  97-76الأمر رقم - 2
 .24/11/1976في 
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يتمثل في التشريعات ، لوفأأخضعت المؤسسة الخاصة لنظام صارم وغير م ،إضافة إلى ما سبق

ت وأنشئ، المسبق نشاء المؤسسة على إجراء الاعتمادوالتنظيمات المختلفة التي تلتزم ʪحترامها، وتوقيف إ

 .ستثمار الخاصهياكل إدارية لتأطير ومراقبة الا

التي يمنع على القطاع الخاص الاستثمار  ،كما سيطرت الدولة على جميع النشاطات والقطاعات

نتاج ، وكذلك احتكار الدولة الإمثل احتكار التجارة الخارجية ؛ويتعلق الأمر ʪلاحتكارات ،فيها

الحديد ، الإسمنت، مواد البناء، يةاستغلال المناجم المواد الغذائ، والتسويق في القطاعات العامة كالمحروقات

ذلك خدمات النقل ʪلسكك الحديدية ك، كالنقل البحري والجوي  ؛وكذلك قطاع الخدمات ،والصلب

  .علام والاتصالالبنوك والتأمينات والإ

ويظهر  ،تم تقييد المقاول الخاص من حيث إمكانية التركيز الاقتصادي وتوسيعه، إضافة إلى ما سبق

  .1واحدة من قبل شخص واحد أكثر من مؤسسة تملكذلك بعدم جواز 

إنما هي خيار كرسه دستور  ،حرية التجارة والصناعة مسألة قانونية أو تشريعية أو تنظيمية، لم تعد

ن تمارس في إطار إن استمرار الممارسة الحرة للأنشطة الاقتصادية مرهون ϥ، منه 37في المادة  1996

التنصل من الالتزامات  ة لا تعني أبدا الممارسة دون قيد أو شرط أو حتىفحرية التجارة والصناع ،القانون

لفئة  طار منظم وواضح وشفاف وغير مستثنٍ إنما المقصود منها أن تمارس في إ، سارية المفعولالقانونية 

من  ؛لقاعدة القانونيةا فالاستثناءات يجب أن تخضع لنفس خصائص ،تهامعينة أو شخص معين بذ

                                           
 .263، صسابقالرجع المعجالي عماد،  - 1
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نشطة الاقتصادية والالتزامات المنصوص عليها قانوʭ بخصوص الأ ،ها والتزاماēادتجريو  حيث عمومها

 . 1تستثني إلا من استثناه القانون بنص صريحلا و  ،ة للجميعيجب أن تكون ملزم

 :م2020موقف التعديل الدستوري  -ب

رس ليك 20162والتعديل الدستوري لسنة  ،حرية الاستثمار والتجارة إاعترف المؤسس صراحة بمبد

حرية الاستثمار والتجارة " :والتي نصت 43من خلال ما ورد في المادة  ،بصفة صريحة بذلك المبدأ

كما ،  "الاستثمار"بمصطلح  "الصناعة"حيث استبدل مصطلح ، "معترف đا وتمارس في إطار القانون

بذلك تكون  ،م2020 تعديلفي " إلى حرية معترف đا"بمصطلح  "حرية مضمونة"استبدل مصطلح 

 .رتبطة به ذات مفهوم واسعالمالحرية 

حيث تنص المادة  ،إن حرية ممارسة التجارة تعتبر من أهم الحرʮت التي تضمنها الدستور الجزائري

تعمل الدولة ، "حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون: "منه على أنه 61

دون تمييز خدمة التنمية الاقتصادية  ،تشجيع على ازدهار المؤسساتالو  الاستثمار على تحسين مناخ

  .3تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين، الوطنية

                                           
 07المؤرخة في  14ج،ر  2016مارس  06في  01 -16عنون ب الحقوق و الحرʮت من القانون من النص الم 43أنظر المادة  - 1

 .المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس 

 .16/09/2020المؤرخ في  2020من تعديل الدستور لسنة  61المادة -2
 .م2020من تعديل الدستور لسنة  61المادة  - 3
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 حرية التجارة والصناعة إالطبيعة القانونية والقيمة الدستورية لمبد: المبحث الثاني

والتي جاءت đا الثورة  ،الليبرالية رللأفكاانعكاسا واضحا  يعد مبدأ حرية التجارة والصناعة

وسنتناول الطبيعة القانونية ، )المطلب الأول( 1791إذ يعود أصله إلى القانون الفرنسي لسنة ، الفرنسية

 ).المطلب الثاني(له حرية التجارة والصناعة والقيمة الدستورية  لمبدإ

 ةحرية التجارة والصناع إالطبيعة القانونية لمبد: المطلب الأول

 امستنسخ اʪعتباره مصطلح ،حرية الاستثمار إاختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لمبد

ʪسم  ،1789الثورة الفرنسية  بخير في فرنسا عق، وقد ظهر هذا الأحرية التجارة والصناعة إمن مبد

حيث  ،1797رد نذاك بموجب مرسوم ألاآوهو المبدأ الذي كرسه المشرع الفرنسي ، حرية المبادرة إمبد

والذي يقوم على  ،جاء مبدأ حرية التجارة والصناعة كرد فعل ضد النظام السائد في القرون الوسطى

 .1دون حريةبالامتيازات التي تحول دون قدرة الأفراد على ممارسة نشاطهم التجاري والصناعي 

 في بقاء هذا المبدإد يشك لا أنه لا أحإوʪلرغم من أن هذا المبدأ تكريسه دستورʮ في فرنسا 

 .2إغير أن البعض يتساءل عن الطبيعة القانونية لهذا المبد، واستمراره

، حرية الصناعة والتجارة ʪلنظر إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي إيمكن تحديد الطبيعة القانونية لمبد

الفرع ( المبادئ مبدأ ينتمي إلى هأن ينظر إليه :الموقف الأول حيث انقسم رأي الفقهاء إلى موقفين؛

                                           
 .03ص ، المرجع السابق،كسال سامية - 1

 .المتعلق بمبدأ حرية الصناعة والتجارة 17و 2، المؤرخ 1791مرسوم ألارد  - 2
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الفرع (في حين ينظر الفريق الآخر إلى أن المبدأ من الحرʮت التي يضطلع التشريع بتنظيمها  ،)الأول

  ).الثاني

 والصناعة التجارةالحرية  إمبد من الأول الرأيموقف  :لفرع الأولا

حيث عدها ، المبادرة ةبحري امرتبط ،المنافسة لحرية اأساسي امبدأ قانونيحرية التجارة والصناعة  تعتبر

ويستخلص ذلك من ، التي يلتزم التشريع بتحديدها وتنظيمها ،رʮت العامةالحالفرنسي من  مجلس الدولة

وقرار  ،1960اكتوبر  28 :بتاريخ ،"Sieur Laboulaye" 1قرار الذي اتخذه اĐلس في قضيتهال

تنص على أن  1958بر أكتو  4من دستور  34حيث أقر اĐلس أن المادة ، 1988ديسمبر  16

والتي ، الممنوحة للمواطنين لممارسة الحرʮت العامة التشريع يحدد القواعد المتعلقة ʪلضماʭت الأساسية"

 رقابة ةوفي هذا الإطار يتم إʬر  ،ممارسة كل النشاطات المهنية التي لم تكن محل أي قيد من ضمنها

قرارات صادرة في  ةحيث تجده في عد ،الإداريلتناسب على تدابير الضبط الإداري من قبل القاضي ا

 .2والصناعة تجارةالهذا اĐال يكرس ضمان حرية 

  .لم يتم تقييدها قانوʭ، أي نشاط مهني رية المواطن في ممارسةبحلحكومة المساس لذلك لا يجوز ل

                                           
) ط.د(، دار الجامعة الجديدة للنشر الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التضامن الكويتي المصريو يونس، أبʪهي  - 1

 .23ص  2002جمهورية مصر 

 .03سابق، ص الرجع المكسال ساميه،   - 2



 الحرية الصناعة والتجارة إماهية مبد                                            الأول                                          الفصل

 
38 

 والصناعة التجارةحرية  إمبد الثاني من الرأيموقف  :الفرع الثاني

نتمي إلى ي والصناعة على أنه تجارةال حرية إمبد نظر أحياʭ إلىفرنسية تال لةالدو  ،خرىأمن ʭحية 

 وأساس ذلك يستخلص من قرار مجلس الدولة الصادر في قضية ،بادئ العامة للقانونالم

Dandignace  انتهاك حرية التجارة "حيث استخدم المشرع عبارة  م1951جوان  22بتاريخ

مثل  ،ديثةالحخرى الأد سار اĐلس في نفس الاتجاه في القرارات ق، "والصناعة المضمونة ʪلتشريع

ولبييرʮ بالإقليمية ل عن رئيس الجمعية، 1997ماي  13و 1959جوان  26 الحكمين الصادرين بتاريخ

  .عام بقانون إمبدك والصناعة والاتحاد العام للمهندسين الاستثماريين الذين عرفوا التجارة ،الفرنسية

  "Doudiganc" ة دوجيناكحيثيات قضي -1

 2بموجب مرسوم صادر في  ،)Moutauban( جراءات قضية عمدة مدينةتتمثل حقائق وإ

في ، طريق السريع العامال علىمارسة مؤقتة لنشاط المصور لملترخيص يلزم ʪلخضوع إلى ا، 1949مارس 

حيث ، كة المرور والنظام العامتمثل مضايقات لحر مهنة الفوتوغرافي  أن ممارسة عد أن اعتبر العمدةبالواقع 

فقد قصد العمدة حظر ممارسة هذا النشاط في ، عنهم ارون الفوتوغرافيون بتصوير المارة رغمو قام المص

الدولة على أساس أن جاءت ، 1884أبريل  غير أن في قانون خمسة ،أو في أوقات معينة ةنمعي عر اشو 

جراء ترخيص  للخضوع لإالعمدة لم يكن مؤهلاب أن لأكد مقدم الط ،من سلطة غير مختصة في الواقع

 .دقيقة قضائية ما لم يكن قراره مدعوما بتفويض من ولاية ،طريق السريع العامال علىهنة تمارس مممارسه 

 ،الإدارية العليا لتصوير الفوتوغرافي الاحترافي برفع دعوى أمام المحكمةلالوطنية  كما قامت اĐموعة

  .إبقائهرى حلأولكن ʪ، ء مرسوم العمدةđدف عدم الحصول على إلغا
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ما دام أن اĐلس ، الاستثمارحرية إ بدلم القانونية لكن حاليا لم يعد هناك جدل حول الطبيعة

وأكد فيه ، ʪلتأمينات يتعلق ʪلتشريعات الخاصة ،1982جانفي  16بتاريخ  ار قرار دالدستوري قد أص

، والصناعة التجارة أساسية لحرية ركيزة واعتبارها، الخاصة درةالمبا دستوري لحريةالطابع البصفة رسمية على 

 04المادة  لأحكام اوإلا عد مخالف ،1ع من تقييد هذه الحرية بصفة تعسفيةعن منع المشر ويترتب ذلك 

 .الحرية هي إʪحة كل عمل لا يضر أحداأن  النامية عن ، 2قوق الإنسان والمواطنمن الإعلان العالمي لح

 43نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة  ،2016 لسنة  التعديل الدستور الجزائريإلى وʪلرجوع

đ لتالي مبدأ دستوري فالمبدأ، تمارس في إطار القانون اعلى حرية الاستثمار والتجارة المعترفʪ، نص عليه 

  .االمشرع صراحة وليس قانوني

مضمونة وتمارس في إطار  قاولةالمتثمار و التجارة والاس حرية"من الدستور  61كما جاء في المادة   

  ".القانون

 ʪلتجارة والمتعلقة 61المسيلة حمزة خضري ϥن المادة  يرى الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة 

بعيد عن الاقتصاد المعتمد على  جهتعطي آلية الوصول إلى الاقتصاد بمن ،3والصناعة والاستثمار والمقاولة

كما أضاف أن المشروع   ،طابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائريلدون المساس ʪ ،عائدات المحروقات فقط

لإصدار قوانين  والصناعة والاستثمار والمقاولة تمهيدا التصعيدي لتعديل الدستور وضح الحق في التجارة

                                           
 04سابق ، ص الرجع المسامية، كسال  - 1
 .1789اغسطس 26 :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، صدر بتاريخ 04 أنظر المادة - 2
 .من القانون السابق 61المادة  : أنظر - 3



 الحرية الصناعة والتجارة إماهية مبد                                            الأول                                          الفصل

 
40 

 قائم على خلق المؤسسات ،ية هذه اĐالات سنصل إلى اقتصاد منتجقبتر " لأنه ،بادئالملاستثناء هذه 

  ....وتوفر المناصب الشغل، العمومية ة على الخزينةو نعود ʪلثر ل ،والمتوسطة الصغيرة

  والصناعة التجارةحرية  إبدالقيمة الدستورية لم :المطلب الثاني

 لأشخاصل ʪلنسبة، والصناعة من حيث محتواها ʪختلاف الأطراف التجارة تختلف حرية 

 ،ʪختلاف الدور الاقتصادي للسلطة العموميةعبارة عن مجموعة من حرʮت تختلف  ،الخاصة

لكن هذه ، المنافسة وحرية العقدية الاستغلال وتسيير الحرية الاستثمار وحرية العمل وحرية حرية"وتضم

مما يسمح للسلطات العمومية  ،العامة وضرورة الحفاظ على النظام العام الحرية لها حدود ترتبط ʪلمصلحة

ʪال الاقتصاĐلنسبة .دي لتحقيق مثل هذه الأهدافلتدخل في اʪ فهي تعني ، العمومية للأشخاص أما

وذلك من أجل منافسة الخواص في ، والصناعية امتناع السلطات العمومية عن القيام ʪلنشاطات التجارية

 .بدإ حرية المنافسةاحتراما لم ،نشاطاēم

، في حين "قيمة دستورية" البعض ذابحيث يعتبره  إ؛والقضاء في تحديد قيمة هذا المبد الفقه اختلف

 .لهذا المبدإ" التشريعيةالقيمة "خر على يؤكد البعض الآ

 تجارةالصناعة و ال حرية بدإلم التشريعية القيمة :الأولالفرع 

 م،1793لعام  (Décret D’allarde) لى قانونالتشريعية لهذا المبدإ ʪلنظر إ قيمةالتظهر 

ومعظم الدول ، بادئ العامة في القانونالملفرنسي قبل أن يصبح من الذي كرسه لأول مرة في التشريع ا
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 قد كرسفالمشرع الجزائري  أما. التي اختارت نظام اقتصاد السوق تكرس هذا المبدأ في قوانينها الوطنية

  .1المتعلق ʪلنقد 1990بريل أ 14المؤرخ في  ،10/ 90في القانون رقم الاستثمار لأول مرة مبدأ حرية

 ةالمتعلق بترقي ،1993أكتوبر  05 المؤرخ في 93/122عليه في المرسوم التشريعي رقم كيد وتم التأ

المتعلق بتطوير  ،المعدل والمتمم 2001غشت  20المؤرخ في  01/03مر رقم الأوكذا  ،الاستثمار

 الاستثمار تلتزم السلطات العمومية بعدم وضع عراقيل لإنجاز مشاريعحرية  إبدوطبقا لم، الاستثمار

  .3استثمار

 41في مادته  1990المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة  16-90قانون رقم كما كرس ال  

وألغى بذلك احتكار الدولة لهذا النشاط كما  الجملة التجارة في النشاط التجارة مبدأ حرية Ĕائية بصفة

  .الخارجية مهدت نفس المادة لتحرير التجارة

نصت على أن الاستثمارات ، سابق الذكررسوم التشريعي لثة من المالثا رجوع إلى نص المادةوʪل

 01/403إلا أن الأمر رقم ، في هذا المرسوم رع قد وضع قيودا لحرية الاستثمارشإن كان الم، تنجز بحرية

عات الاقتصادية، ولم لم يحصر عملية الاستثمار في بعض القطا 06/08المعدل والمتمم ʪلأمر رقم 

يث لم يرد في هذا بح، لاقتصاد الوطنيلالتدخل في بعض القطاعات الحيوية  ةكانيميخصص للدولة إ

لاستثمار ا مبدأ حرية كرس إذ ،فروعها أو للدولة صريح يؤكد وجود قطاعات مخصصةالقانون أي نص 

 .منه 04 من خلال المادة
                                           

 .190، 189، ص  السابقرجع الملأجنبية في القانون الجزائري، امحند وعلى عيبوط، الاستثمارات  - 1
 .المتعلق بترقيه الاستثمار 1993كتوبر أ 05المؤرخ في  12 - 93الأمر رقم  :أنظر - 2
 .190سابق ، ص الرجع الموعلى عيبوط، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري،  محند - 3
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 2001غشت  20المؤرخ في  03 - 01: أنظر الأمر رقم - 4
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 ةلاقا من مساهمانط ةنجز المتستفيد الاستثمارات  أن منه على 31كما نص هذا القانون في المادة 

بنك الجزائر ʪنتظام ويتحقق من استيرادها  حرية التحويل بسعرهاو في رأس المال بواسطة عملة صعبة 

 .عنه الناتجةمن ضمن تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات ، قانونيا

بتطوير المتعلق  06/081المتعلق بتطوير الاستثمار ʪلأمر رقم  03-01وتم تعديل الأمر رقم 

وهذا đدف استقطاب  ،مر الأجنبيثمستللالذي منح المزيد من الضماʭت والامتيازات  ،ستثمارالا

عن طريق جذب المستثمرين سواء  ،وتوفير المناخ المناسب للأعمال وتطوير الاقتصاد، الاستثمار الأجنبي

 .أجانب أو وطنيين

 الصناعية والتجارةالحرية  إمبددستورية : الفرع الثاني

كما هي   ،باجة تمسكه بحقوق الإنسانيʪلتذكير في الد م1958ستور الفرنسي لعام اكتفى الد

 ولا يتضمن أي نص يجعل هذه الحرية تستفيد من حماية، م1789محددة في الإعلان الصادر عام 

 ،دستوري إأصبحت عبارة عن مبد ،تشريعية فقط ةبعدما كانت ذات قيم، لكن هذه الحرية، خاصة

بحيث كرس  م،1982حول قانون التأمينات عام  آنذاك، در عن اĐلس الدستوريقرار الصاالبموجب 

 .اĐلس رسميا الطابع الدستوري لحرية الاستثمار

بحيث  م،2016الدستور الجزائري لعام  تعديل صناعة فيالالتجارة و حرية إ مبد لقد تم تكريس

ولقد اعترف ، ارس في إطار القانونوتم، مضمون ةتجار الو  الصناعة منه على أن حرية 432المادة  تنص

                                           
 .32سابق ، ص الرجع المنساعد، أخوله  - 1

 .2016من الدستور  43أنظر المادة  - 2
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 الضرورية ،نظرا لأهميتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ،الدستورية لهذه الحرية ع الجزائري ʪلقيمةالمشر 

 .لاستثمارات الأجنبيةاللازمة ل القانونية الحماية بحيث أصبحت تضمن، الاقتصادية للتنمية

إعطاء قيمة  ول الفقهاح ،الاقتصادية في تنظيم الحياةحرية التجارة والصناعة  إأهمية مبدوبخصوص 

 .1قواعد القانونية الأخرىالأعلى من  قانونية

وأن اعتماد البعض ، لقانون ذات قيمة شبه الدستوريةل ةمابادئ العالمكما أن القضاء اعتبره من 

 ن القواعد القانونيةم أسمىوضعه في مركز ، يسمح بوالصناعة التجارةحرية  إبدكأساس لم ليبراليةالعلى 

 .2الأخرى

بمصطلح  "الصناعة"مع استبدال مصطلح  م،2016ونفس الحل أقره التعديل الدستوري لسنة 

حرية الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار "منه على أن  43ادة الم تحيث نص، "الاستثمار"

ضد  تحصنه، والصناعة التجارةحرية  بدإدستور إذن đذا النص قيمة دستورية لمالأعطى مؤسس ، "القانون

 .تنفيذيةالسلطة الأو  التشريعية السلطة سواء من ،أي انتهاك قد يقع عليه

 ،الأهمية والتجارة نتائج قانونية في غاية الصناعة حريةإ لمبد يهذا الاعتراف الدستور  نويترتب ع

  :وهي

                                           
 .191سابق ، ص الرجع الممحند وعلى عيبوط،  - 1

 .191، ص نفس المرجع - 2
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حيث  ،التشريعية إلى السلطة - احصر – إبدالمالاختصاص برسم النظام القانوني لممارسة هذا  يؤول

، يجوز تقييد ممارسه إلا بواسطة نصوص ذات طبيعة تشريعية لا فإنه، ةقيمة دستوريذا بوصفه مبدأ 

مهما   ،التنفيذية تقييد ممارسة هذه الحرية بمقتضى قرارات إدارية تنظيمية لا يجوز للسلطة ؛خالفةالموبمفهوم 

 .كانت طبيعتها أو مصدرها

حيث ورد النص عليها في أسمى وثيقة قانونية في ، أساسية والصناعة حرية التجارةرية مبدأ حيعتبر 

 . 1إلى مصاف المبادئ الدستورية ة طالما تم ترقيتهيبديه إحيث تبدو أهمية هذا المبد، الدولة وهي الدستور

قراره وذلك في والصناعة،  التجارة أساسية لحرية سبق Đلس الدولة الجزائري Ϧكيد صفةوقد 

حيث جاء في إحدى ، "ون بنكيني" محافظ بنك الجزائر ضد ةفي قضي، م2000بريل أ 24الصادر في 

قد .... س غير المسبب ʪلنشاط اليوميعندما لاحظ المسا، إن رئيس مجلس الدولة": قرارالحيثيات هذا 

  ".37 كما ينص عليه الدستور في مادته  ،والصناعة للتجارة الأساسية حافظ على الحرية

قابليتها للحماية وفق قضاء استعجال ، والصناعة التجارة لحاق وصف الأساسية بحريةإ نيترتب ع

 . 2ت ʪقي شروطهر تواف اإذ والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 220ادة المالحرية المنصوص عليه في 

 إهذا ما يوفر للمبدو ، تعد مبدأ دستورʮ أقره المؤسس الدستوريحرية التجارة والصناعة  وبما أن

الصناعة سموه على المشرع التجارة و  حرية إمبد وينشأ عن استقلالية ،رادة المشرعإالتامة عن  الاستقلالية

                                           
اĐلة القانون الدستوري والعلوم  ،)مبدأ الحرية في التجارة والصناعة في النظام القانوني الجزائري(شمس الدين بشير الشريف،  - 1

 .161، ص 2020الديمقراطي العربي، الألمانية، برلين، العدد الخاص، الإدارية المركز 

 .161سابق، ص الرجع الم، ، مبدأ الحرية تجارة وصناعة في النظام القانوني الجزائريشمس الدين البشير الشريف - 2
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يتكفل اĐلس الدستوري đذه الحماية بحيث يمنع على المشرع ، لالتزام الدستوري بضمان هذه الحريةل

  .1يقع على اĐلس الدستوري ضمانه ،عما ومقيدا للمشر عد هذا المنع ملز في، إلغاء حرية التجارة والصناعة

لوضع  الآن تحرك إلىتالجزائرية حاليا لم  الدستورية لمحكمةل أن ،ددما تجدر ملاحظته في هذا الص

ثة التكريس الدستوري لهذه الحرية يوهذا راجع لمحا ،تجارةالضوابط تحد من السلطة المشرع في تقييد حرية 

ʭفي بلاد .  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .54 –55سابق، ص الرجع المبن سكران، كريمة هالة  - 1
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 :الأول الفصل خلاصة

قائم  ،يمثل متطلبا أساسيا لأي نظام اقتصادي تحرري والصناعة التجارة حرية إبدبم إن الاعتراف

 .تقليص التدخل العمومي في الاقتصاد إلى حده الأدنىالخاصة، و  على تشجيع المبادرة

 التجارة حريةأن القانون الجزائري لم يعترف بوجود  ،لنستنتج من خلال ما ذكر في هذا الفصل

 الليبرالية إكما أنه لم يعترف بوجود مبد،  م1996دستور مؤخرا في  إلا ،عام إكمبد والصناعة صراحة

  .والصناعة تجارةالنصه على مضمون حرية ب إع لتحديد هذا المبدوإنما تدخل المشر ، الاقتصادية
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ارةالقʦʻد الʦاردة على مʗʮأ الʙʲ : الفʶل الʰاني ʱʯاعة وال ʹʶة الȂ  

 التجارة فحرية، القانون الاقتصادية مرهون ϥن تمارس في إطار لأنشطةل مارسة الحرةالمإن استمرار 

سارية  من مسؤولية الالتزامات القانونية تنصلالأو حتى  ،عني الممارسة بدون قيود أو شروطوالصناعة لا ت

أو شخص  لفئة معينة وغير مستثنٍ ، م وواضح وشفافإنما المقصود منها أن تمارس في إطار منظ ،المفعول

ϵلغاء القيود على  ،خاصتحرير الاستثمار والتجارة بوجه عام و وتحرير النشاط الاقتصادي بوجه ، معين بذاته

مة وغير المنظمة تؤدي ظالمن هذه الحرية ،ولكن في المقابل ،ممارسة النشاطين سيعود ʪلفائدة على الاقتصاد

 1.يةإلى نتائج عكس

 لسنة الدستور الجزائري تعديل من 43ادة المإلى الشق الثاني من  سنتطرق ،بناء على ما سبق

ومنه سنرى كيف قيد  إ،ʪعتبارها تناولت القيود الواردة على هذا المبد ،"وتمارس في إطار القانون" :م2016

  .2القانون هذه الحرية

  

  

  

  

  

  
                                           

، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، نافسة ضمن القانون المنافسة الجزائريدراسة مبادئ الحرية المبن غزة محمد،  -  1
 .274، ص 2013

 .38سابق ، صالرجع المأنساعد خولة،  - 2
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  والتجارة اعةالشروط القانونية لولوج الصن :المبحث الأول

، بل تمارس في إطار الشروط المحددة قانوʭ من قبل المشرع ،والصناعة ليست مطلقة التجارة حرية إن

وضع حدودها من خلال تنظيم النشاطات بالمختصة  جهات الإداريةلويسمح ل، الذي يحدد مجالها

الهدف منها تكملة  ،اديالاقتص ذات الطابعبحيث تصدر السلطات الإدارية بعض القرارات ، الاقتصادية

يجب أن يكون تدخل الإدارة مبنيا على ، إلى ذلك ʪلإضافة .وتطبيق الأحكام التشريعية في هذا اĐال

المصالح الاقتصادية  واحترام ،احترام مبادئ الاقتصاد الليبرالي" الاقتصادية لأسباب أو ،أساس النظام العام

 ذكر منها الموانع المتعلقةن ،مختلفة والتجارة موانع لوج الصناعةوϦخذ الشروط القانونية لو  ،1"والاجتماعية

 .والخاضعة للترخيص المحظورة ʪلأنشطة ʪلأشخاص والموانع المتعلقة

 ʪلأشخاص المتعلقة والتجارة الصناعة موانع ممارسة :الأولالمطلب     

 منع القانون عديمي فقد ،والصناعة التجارة لقد قيد المشرع حرية ولوج بعض الأشخاص لممارسة

 .2لهؤلاء الأفراد الخاصة المصلحة وذلك đدف حماية ،والصناعية التجارية الأهلية من مزاولة الأنشطة

أخرى تحد من حرية بعض الأشخاص في دخول الأعمال  اإلى ذلك فقد وضع المشرع قيود إضافة

فة التي يمارسوĔا تتنافى وتتعارض مع إما لأن الوظي، التجارة حيث يمنع بعض الأفراد من مزاولة، التجارية

وهذه القيود التي يخضع لها بعض ، التجارة لسقوط حق هؤلاء الأشخاص في ممارسة وإما ،النشاط التجاري

  .العامة المصلحة الأشخاص إنما الهدف منها هو حماية

                                           
 .191 –192سابق ، ص الرجع المعيبوط محند وعلى،  - 1
 .78ص المرجع السابق، رابية سالم،  - 2
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  اĐال التجاريوانعدامها فيالأهلية : الفرع الأول    

، تجارالشخص أهلية الاأن تتوافر في ، واكتساب صفة ʫجر والصناعية التجارية لأنشطةلدخول ايجب 

 . 1تجاريةال فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعد ʫجرا ولو ʪشر المهنة

 الوطنيين ةأهلي:أولا    

 امتلاك تهطلب ممارستتلذلك  ،كما يحتمل الخسارة فهو يحتمل الربح ؛يتميز النشاط التجاري Đʪازفة

رع عديمي الأهلية من شوما منع الم، واليقظة والذكاء كالنضج العقلي والفطنة،  الشخص لصفات ذهنية معينة

 المصلحة وذلك đدف حماية، سبب عدم امتلاكهم لهذه الصفاتبإلا  والصناعية التجارية دخول للأنشطةال

 .الخاصة لهؤلاء الأفراد

 ،التجاري لم يتضمن نصا خاصا يحدد فيه سن الرشد توجب الإشارة في مبادئ الأمر إلى أن القانونت

: على أن 40نص التقنين المدني الجزائري في مادته ي حيث، حكام التشريعيةالرجوع إلى الأ فيه ينبغي إذ

 حقوقه لمباشرة الأهلية يكون كامل، ولم يحجر عليه، العقلية متمتع بقواه ،كل شخص بلغ سن الرشد"

 . 2"كاملةسنة   19شروسن الرشد تسعة ع، المدنية

يستنتج من هذا النص أن الشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط يكون مؤهلا لمزاولة النشاط 

كالجنون   ؛الأهلية بعارض من عوارض ولم يصب ة،طالما أن الأهلية كامل ،الذي يختاره بكل حرية ،التجاري

                                           
 .78سابق ، ص الرجع المرابية سالم،  - 1
 .قانون المدني الجزائريالمن  40نظر المادة أ - 2
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، التجارية بصفة احترافية عماللأطة للقيام ʪالمشتر  القانونية فمن الثابت أن الأهلية، لةوالغف والسفه والعته

يكتسب أهلية  -ذكرا كان أو أنثى-إن الفرد فومن ثم ، عليها القانون المدني التي نص هي تلك النصوص

 .1هيكن هناك مانع قانوني متعلق بشخصإلا إذا لم  سنة، )19(عشر  ةتجارية بمجرد بلوغه سن تسع

التجارة في حالة بلوغه  جاري الجزائري ترشيد القاصر بممارسةالتقنين الت من 05كما أجازت المادة 

 .2كاملة وبحصوله على إذن من طرف ولي أمره  ةسن 18سن 

 بقصد حماية الأشخاص عديمي ،انعدام الأهلية كمانع لممارسة التجارة إن المشرع الجزائري نص على

قام بعمليات  اإذ عقوبة لية مبدئيا أيةمل عديم الأهحلذلك لا يت ،الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية

وبناء على الأحكام العامة للقانون ، عقد الذي أبرمه في ذلك الوقت بطلان كما يجوز له طلب،  تجارية

السفيه ضعيف العقل أو ، 3"القاصر غير المرشد" :الأهلية أنواع من الأشخاص عديمي ةنجد أربع ،المدني

الأهلية بحكم  ووهم عديم ،جنائية خطيرة ص الذين حكم عليهم بعقوبةكما نجد الأشخا،  أو اĐنون المعتوه

 .أو جنونه هأو عته، صغر سنهلالمدنية من كان فاقد التمييز نظرا  باشرة حقوقهلمولا يكون مؤهلا ، القانون

كما ينبغي التذكير ϥحكام أو الوصاية،   الولاية حكاملأ أو ʭقصها الخضوع يتوجب على فاقد الأهلية

 نظرا إلى نتيجة، التي تفرض في حالة الشخص الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ،انون المدنيالق

                                           
 .38سابق ، ص الرجع الم، أنساعد خولة - 1
 .قانون التجاري الجزائريالمن  05أنظر المادة  - 2
 .40سابق ، ص الرجع المأنساعد خولة،  - 3
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لأوليائه أو من يتصرف لحسابه القيام و أما المحجور عليه فلا يجوز له ، كانت ʭفعة له أو ضارة به  اإذ ؛تصرفاته

 .من التقنين المدني الجزائري 42والمادة  ،1من قانون الأسرة الجزائري 82طبقا لنص المادة ، بعملية تجارية

  ية الأجانبأهل: ʬنيا       

 أي حسب جنسية، إن أهلية الأشخاص تخضع في الأصل للقانون الشخصي أي قانون الجنسية

من القانون  10/01، استنادا إلى المادة ومن ثم فإن أهلية الأجنبي يحكمها قانونه الوطني ،الشخص الأجنبي

للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها  المدنية يسري على الحالة" :التي تنص المدني الجزائري

  .2 ..."بجنسيتهم

من  02فقرة اللكن  ،للأجانب والأهلية المدنية القوانين الوطنية على الحالة ؛ تسريبمفهوم المخالفة 

 رفات المالية التي تعقد في الجزائرففي التص ،ومع ذلك..." :فتنص ،نفس المادة تضع استثناء لهذا الأصل

 خفاءيرجع إلى سبب فيه  تهوكان نقص أهلي ،هليةالأكان أحد الطرفين أجنبيا ʭقص   اإذ ،ʬرها فيهاوتنتج آ

 ...."وفي صحة المعاملة ،السبب لا يؤثر في أهليته فإن هذا ،خرلا يسهل تبينه على الطرف الآ

                                           
 .من قانون الأسرة الجزائري 82أنظر المادة  - 1
، الطبعة التاسعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن الأعمال التجارية، التاجر المحل التجاريو ئري القانون التجاري الجزافضيل،  ةʭدي -2

 .161عكنون الجزائر، ص 
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لم  حتى وإن ،في الجزائر يستطيع أن يمارس التجارة ،ملةكا  ةسن 19إن الأجنبي الذي بلغ سن الرشد 

 متى كان كامل الأهلية ،هليةالأوأنه يعتبر في نظر القانون الجزائري كامل  ،قانون دولته يبلغ سن الرشد وفق

  .1ةحتصرفاته تعتبر صحيو ، زائريالجللقانون  طبقا

لنهوض ل ستثمرين الأجانب،المواستقطاب  هوفي سبيل تشجيعوتكريسا لمبدإ حرية الاستثمار، 

والقيام ϥعمال تجارية  ،الاستثمار الأجنبيوفتح اĐال أمام قامت الجزائر ϵزالة القيود  ،ʪلاقتصاد الوطني

 1990أبريل  14 الصادر في ،وتبنت الجزائر ذلك لأول مرة في قانون النقد والقرض، الأهلية ط توفرر ش

خاصة نص المادة ، 09 – 16خاصة قانون الاستثمار رقم  ،حقةوكرسته بموجب قوانين الاستثمار المتلا

يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة "...  :التي جاءت بما يلي منه، الأولى

 ".وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة ʪستثماراēم

 العامة والنظام العام المصلحة حماية: الفرع الثاني    

وذلك بعدم  ،هايأو ʭقص الأهلية التي ēدف إلى حماية عديمي ،التجارية ʮدة على انعدام الأهليةز 

فإنه إلى جانب ذلك ، Ĕاو التجارية التي يزاول لأعمالل النسبي أولق والبطلان المط، الاعتراف لهم بصفة التاجر

، فرادمهن التجارية التي يخضع لها الأللالدخول الحر  إالواردة على مبد ،يوجد عدد كبير من القيود الأخرى

كما هو الحال   ،الخاصة لبعض الأشخاص المصلحة القيود التي وضعها المشرع ليس حماية والهدف من تلك

فتدخل هذه القيود في إطار التنظيم  ،العامة المصلحة وإĔا الهدف منها هو حماية، تجارالا في انعدام أهلية

وذلك بتحديد بعض ، إنشاء المؤسسات الخاصة إلى الحد من حرية يهدف الذي ،الإداري والمهني للتجارة
                                           

 .163سابق، ص الالمرجع  ،فضيل ʭدية - 1
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حالات  :ويمكن تصنيف هذه القيود إلى ثلاث فئات، الدخول للنشاط التجاري 1واجب توافرهاالالشروط 

 .التنافي، سقوط الحق، شروط الأجانب

 حالات التنافي :أولا    

وذلك بسبب المهنة  ،و الصناعية التجارية طةإن بعض الأشخاص لا يتمتعون ʪلحق في الدخول للأنش

، يهدف في ورائه إلى تحقيق استقلالية وكرامة بعض المهن ،فقد وضع المشرع نظاما للتنافي، التي يمارسوĔا

 .صناعيةالأو  التجارية الأنشطة بحيث يعتبرها القانون متنافية ومتعارضة مع

أنه لا  ،التجارية الأنشطة لق بشروط ممارسةالمتع 08 - 04القانون رقم  من 09لقد نصت المادة 

أنه لا يجوز لأي كان ممارسة النشاط التجاري إذا كان خاضعا  وأضافت ،يمكن وجود حالة تناف بدون نص

 .2لنظام خاص نص على حالة تناف

ʪ ا أو  ،لبعض الأشخاص من ممارسة التجارةلتنافي ذلك المنع المقصودĔبسبب المهن التي يزاولو

والهدف من هذا ، المهن الحرة يعتبر متنافيا مع التجارةأو بعض الوظائف  فممارسة، ف التي يشغلوĔاالوظائ

البحث عن  تعارض مع روحتحيث أن ممارستها ، المهن نزاهة وكرامة تلك الوظائف أو التنافي هو حماية

 .3تحقيق الربح التي تمتاز đا التجارة

                                           
 .83 -84سابق ، صالرجع المرابية سالم،  - 1
 .2004/ 18/08بتاريخ  52 ر.جة الأنشطة التجارية، المتعلق بشروط ممارس 2004/ 08/ 14 في المؤرخ 08 –04القانون رقم  - 2
 .84سابق ، صالرجع المرابية سالم،  - 3
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 ويتعلق التنافي ،حالة التنافي لا تثبت إلا بوجود نص خاصأن  سالفة الذكر 09 نفهم من نص المادة

وممارسي المهن الطبية   ،كالمحامين أصحاب المهن الحرة ،القضاة :ʪلأشخاص الذين ينتمون الى المهن التالية

البيع  وومحافظ ،نو ن المعتمد، والمحاسبو الحساʪت وومحافظ ،نو والمحاسب ،والخبراء ،كالأطباء وجراحي الأسنان

ʪنو والعسكري ،والبرلمانين ،نو ن العموميو وكذلك الموظف ،قينون كالمحترفين والموثوالضباط العمومي ،لمزايدة. 

، وعقوʪت جزائية ،والشطب تتراوح بين الإيقاف ،التجارة عقوʪت Ϧديبية ممارستهم نحيث يترتب ع

فعلى ، هنتهم غير التجاريةفي النفس الوقت الذي يمارسون فيه م حيث لا يجوز لهم ممارسة نشاط تجاري

لأنه لا يمكن  ،هؤلاء الأشخاص الاختيار بين الاستمرار في تلك المهنة غير التجارية وبين النشاط التجاري

 .1الجمع بينهما

وجزائية على  عقوʪت إدارية توقيع، يترتب عن عدم احترام حالات التنافي سالفة الذكرفأما العقوʪت 

كما قد يتعرضون أيضا   ،ديبيةϦ يتعرضون لعقوبةف ،نشاط صناعي أو تجاريوذلك بممارستهم ل ،خالفالم

 .2جزائية لعقوبة

 المهنة أوكالعزل من الوظيفة ،  والأصلية لحالات التنافي هذه تكون Ϧديبية أو مهنية العادية العقوبة

وعلى سبيل المثال ، هنيأو الم وفي بعض الأحيان هناك عقوʪت جزائية مقررة زʮدة على الجزاء التأديبي، الحرة

وذلك بنصها على ، العامة الوظيفة غلالالجزائري لجريمة است العقوʪت من قانون 123فقد تطرقت المادة 

 ϩخذ الموظف الذي دج، 5000 إلى 500خمس سنوات والغرامة من  إلىيعاقب ʪلحبس من سنة " :أنه
                                           

مذكرة الماستر الأكاديمي، كلية الحقوق والعلوم  حرية الاستثمار والتجارة في القانون الجزائري، إتكريس مبدنكوري إدريس،  -  1
 .39، ص2017- 201، جامعة محمد بوضياف ، قسم الحقوق،السياسية

 .39، ص 2017- 2016سابق ، الرجع المرابية سالم،  - 2
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يدات أو الث بعض فوائد العقود أو المز إما عن طريق شخص ʬو إما صراحة وإما بعقد صوري  ،أو يتلقى

دارēا أو الإشراف كلها أو تكاب الفعل إالتي تكون له وقت ار  ،قاولات أو المؤسساتالمناقصات أو الم

 .1"بعضها

فائدة كانت من عملية يكون مكلفا ϥن  أية الموظف الذي ϩخذ"العقوبة على  كما تطبق نفس

 ".صفيتهاأو ϥن يتولى ت ،يصدر فيها أوامر دفع

أي تعد أعمالا تجارية ويكتسب الشخص ، اة رغم حالة التنافي تعتبر صحيحةدكما أن الأعمال المؤ 

فالموثق الذي يقوم بعمليات السمسرة والموظف الذي يستغل مستترا مؤسسة ، الذي قام đا صفة ʫجر

لات التنافي أن يستفيد حا إحدىوʪلتالي لا يمكن للشخص الذي خالف ، تجارية يعد كلاهما ʫجرا فعليا

أو للإفلاس  التوقف عن الدفع قد يتعرض للتسوية وفي حالة، ه للتهرب من التزاماته المهنيةإمن خط

 .ʪلتدليس ʪلتقصير أو أحكام التفليس كما قد تطبق عليه،  الشخصي

التي  ،التجارية الأنشطة المتعلق بشروط ممارسة ،08- 04من القانون رقم  09 وهذا ما قررته المادة

ن سَ القانونية تجاه الغير حَ  ʬرهاآصادرة عن الشخص في وضعية التنافي كل الترتب الأعمال " :تنص على أنه

  .2"دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها ،الذين يمكنهم التمسك đا ،النية

                                           
 .من قانون العقوʪت الجزائري) 123(أنظر المادة  - 1
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08 - 04من القانون رقم  09أنظر المادة  - 2
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يرجع  ،تهاهم أصلا من مزاولعʪلرغم من من ،السبب في صحة الأعمال التجارية لأفراد هذه الطوائف

وليس لمصلحة الشخص  ،العامة هذا الحظر مقرر للمصلحة ،ذلك نفضلا ع، إلى حماية الغير المتعامل معهم

  . 1الذي خالف هذا المنع

  سقوط الحق :ʬنيا

قد يكون ف، التجارة استبعد المشرع الأشخاص الذين تعرضوا لبعض العقوʪت الجزائية من ممارسة

 يعرفوهذا ما  ،ويمنعون من دخول بعض الأنشطة فقط ،أو بعض الجنح الأشخاص محكوم عليهم لجناية

 . 2التجاري الميدان في ضمان وجود الأخلاق إلى رع من وراء هذا المنعشويهدف الم ،بسقوط الحق

التي منعت من  ،التجارية الأنشطة المتعلق بشروط ممارسة ،08- 04من قانون رقم  08 المادةحسب 

الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكاđم بعض  ،لأشخاص المحكوم عليهمط التجاري اتسجيل أو ممارسة النشاال

 ،سواء كان الإفلاس ʪلتقصير أو الإفلاس ʪلتدليس ،فلاسهما إوكذلك الذين أشهرو  ،الجناʮت والجنح

 :3التالية لارتكاđم الجناʮت والجنح

إصدار شيك ، الإفلاس ،خيانة الأمانة، شياءإخفاء الأ، السرقة والاحتيال، الرشوة، الأموال اختلاس

، سجل التجاريالالإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في ، زورالمالتزوير واستعمال ، بدون رصيد

                                           
 .85رجع السابق ص المرابية سالم،  - 1
 .275مرجع سابق ، ص ، عبابي عماد - 2
 .التجارية الأنشطة المتعلق بشروط ممارسة 08 - 04من القانون رقم  08ادة أنظر الم - 3
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جسيمة بصحة  اأضرار  تلحق واد وسلعالمتاجرة بم، تجار ʪلمخدراتالا، الغش الضريبي، تبييض الأموال

 .1المستهلك

فلا يستطيعون ، التجارة يمنعون من ممارسة ،فلاس مثلا ولم يرد اعتبارهمأما التجار المحكوم عليهم ʪلإ

يخضع " :من القانون التجاري على أنه 243حيث تنص المادة ، الدخول لأي نشاط تجاري أو صناعي

  .2حتى رد الاعتبار قائمةلمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون لالتاجر الذي أشهر إفلاسه 

الحكم القاضي  نفإنه يترتب بقوة القانون ع، من القانون التجاري 244قا لنص المادة كما أنه طب

حيث يمنع عليه الاستمرار ، أمواله والتصرف فيها لي التاجر المفلس عن إدارةتخ، ϵشهار الإفلاس من ʫريخه

 .3يدةتجارية جد مهنة كما يمنع عليه الدخول لممارسة،  في مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي

ررة قانوʭ على المق الإسقاطاتأنه تطبق ، 4من القانون التجاري 381كما يستفاد من نص المادة 

، المحدودة سؤوليةالمرين أو المصفين في الشركة ذات يالمدو دارة لإعلى القائمين ʪ، القانون إفلاس التجار بقوة

القائمين ʪلإدارة والمديرين والمصفين في  وكذا على ،خاصة في التفليس ʪلتقصيرʪلعقوʪت  والمحكوم عليهم

في  المحكوم عليهم ʪلعقوʪت المقررة ،دودةالمح سؤوليةالملشركة ذات لالمصفين  والمسيرين أو ،المساهمة شركة

                                           
 45.- 44سابق، ص الأنساعد خولة، المرجع  - 1
 .من القانون التجاري الجزائري 243أنظر المادة  - 2
 .من القانون التجاري الجزائري 244أنظر المادة  - 3
 .يمن القانون التجاري الجزائر  381أنظر المادة  - 4
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 715طبقا للمادة  ،المساهمة مل أيضا هذا الحكم أعضاء مجلس المديرين في شركات، ويشʪلتدليس الإفلاس

  .1التجاريمن القانون  28مكرر 

حيث لا يحكم đا القاضي تجارة قرارا عن طريق عقوبة تبعية، ال قد يكون سقوط الحق في ممارسة 

 من قانون العقوʪت فإنه يخضع المحكوم عليه بعقوبة 06فطبقا للمادة ، الجزائي وإنما تطبق بقوة القانون

 حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة من قانون العقوʪت ϥنه 07 المادة هوعرفت ،جنائية للحجر القانوني

 .2أي نشاط تجاري وهو داخل السجن وʪلتالي يمنع عليه ممارسة، مباشرة حقوقه المالية الأصلية من

 شركةالأن تقضي بمنع استمرار  الجزائية من قانون العقوʪت للمحكمة 09/05كما أسست المادة 

من  17المادة  ولقد نصت، تتمثل في حل الشخص المعنوي كعقوبة تكميلية  ،اهالتجارية في ممارسة نشاط

أو الصناعي يقتضي ألا  التجارية من الاستمرار في ممارسة نشاطها التجاري قانون العقوʪت أن منع الشركة

أن تقضي بمنع المحكوم  الجزائية للمحكمة أو يمكن كذلك ،حتى لو كان لدى اسم آخر ،يستمر هذا النشاط

أو  دارةالإمجلس أو أعضاء  ديرينالمكتدبير أمن شخصي مع   ،صناعيالأو  لنشاط التجاريعليه من ممارسة ا

 .خرينالآ المسيرين

أو جنحة ʪلمنع من مزاولة النشاط  أن تقضي على الشخص المحكوم عليه لجناية المحكمة أجازت

وأنه  ،زاولة ذلك النشاطثبت للقضاء أن الجريمة التي ارتكبها لها صلة مباشرة بم اإذ ،صناعيالتجاري أو ال

 .هيوجد خطر من تركه يمارس

                                           
 .من القانون التجاري الجزائري 25مكرر  715أنظر المادة  - 1
 .228، ص 2004، الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، الوجيز في القانون الجزئي العامأحسن بوسقيعة،  - 2
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جر المرتكب االتجارة على الت من القانون التجاري الحكم ʪلمنع من ممارسة 34المادة  كما أجازت

 .أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوʬئق المرتبطة به ،لجريمة تقليد

 شروط الأجانب: ʬلثا

وتقيد حرية الدخول  ،والصناعية التجارية ادر تنظيم الأنشطةنسية تعد هي الأخرى من مصالج إن

التجارة على  ممارسة من ع توافر بعض الشروط لكي يتمكن الأجانبالمشر  بحيث أوجب، التجارة لممارسة

تاجر الوالمتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة  ،ونميز ذلك بين النظام العام لهذه القيود، التراب الجزائري

 .1قواعد الخاصة التي يخضع لها الأجانبالبين و ، الأجنبي

إذ ، التجارة في الجزائر يجب توفرها لكي يتمكن من ممارسة ،خاصة فرض المشرع على الأجنبي شروطا

 111 -75وذلك طبقا للمرسوم رقم  ،عليه أن يتحصل مسبقا على بطاقة التعريف المهنية للتاجر الأجنبي

الممارسة في طرف الأجانب  والحرة والحرفة ʪلمهن التجارية والصناعية قالمتعل، 1475سبتمبر  26المؤرخ في 

الذي يحدد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن إطارها النشاطات التجارية والصناعية و الوطني،  على التراب

 تعد تيوال ،الأجنبي التاجرمن طرف الأجانب المقيمين في الجزائر، حيث قام هذا المرسوم ϵنشاء بطاقة 

 ،سواء تعلق الأمر ʪلتجار الأفراد ا،لتجارة، فهذه البطاقة تعتبر شرطا إلزاميلجانب شرطا مسبقا لممارسة الأ

كأعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسة التجارية وأجهزة تسيير   ،أو بممثلي الشركات التجارية

وتسلم بطاقة التاجر الأجنبي  ،اةدلأعمال المؤ لق والبطلان المطل ،يةوذلك تحت طائلة العقوʪت الجزائ الإدارة،

                                           
 .90سابق، صالرجع المرابية سالم،  - 1
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قدم  إذاكما يمكن أن تحسب بطاقة   ،من طرف الوالي المختص، مدة صلاحيتها محددة بسنتين قابلة للتجديد

 .ʫ1بعة للقانون العام حكم عليه بجناية أو جنحة أو ،الأجنبي معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها

وفي حدود  ،جنبي بممارسة النشاط التجاري المسجل في بطاقته فقطتسمح هذه البطاقة للتاجر الأ

الولاية فحسب، بحيث يمنع عليه القيام بنشاط غير النشاط المسجل في بطاقته كما يمنع عليه استغلال 

الحصول  نكما تجدر الإشارة إلى أنه يترتب ع .النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة

لبطاقة تمتع الأجنبي في حدود الولاية بحق ممارسة التجارة في نفس الشروط المطلوبة ʪلنسبة على هذه ا

الذي كرس مبدأ عدم التمييز  1993للجزائريين بدون أي تمييز بينهما، وذلك طبقا لقانون الاستثمار لعام 

  .20012بين المستثمرين والأجانب، وهو ما أكده القانون الصادر سنة 

والمتمثل في وجوب الحصول على بطاقة التاجر الأجنبي، فإن  ،لنظام العام سالف الذكرزʮدة على ا

بحيث تدخل  ،من طرف الأجانب ʪلأنشطة التجارية الممارسة هناك العديد من القواعد الخاصة المتعلقة

وذلك  ،الجزائريين من منافسة الأجانب يينالمشرع في بعض الأنشطة التجارية لحماية الأعوان الاقتصاد

بتخصيص تلك الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين الوطنيين ومنع الأجانب من ممارستها، كنشاط حراسة 

الأموال والمواد الحساسة، حيث يشترط للدخول لهذا النشاط التمتع ʪلجنسية الجزائرية، كذلك نشاط 

                                           
 .91، ص نفس المرجع - 1
 .92 –91، ص عنفس المرجرابية سالم،  - 2
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شروط استغلال ل ددالمح ،127 – 98من المرسوم رقم  04استغلال قاعات اللعب، وذلك طبقا للمادة 

  .1قاعات اللعب وكيفياته

في الشخص الذي يريد  ،المتعلق بوكالات السياحة والأسفار 05 -  90ويشترط أيضا القانون رقم  

هناك  ،نسية، وذلك في المادة الثامنة، زʮدة على ذلكالجدخول نشاط السياحة والأسفار ϥن يكون جزائري 

وط الدخول إليها من طرف الأجانب، بحيث أخضع الشركات أنشطة تجارية وصناعية نظم المشرع شر 

مثل البنوك والمؤسسات  ،ريد الدخول لتلك الأنشطة لإجراءات خاصة من الرقابةتالتجارية الأجنبية التي 

  .2تأمين الأجنبيةالالمالية ومؤسسات 

 للترخيص اصةوالخ المحظورة ʪلأنشطة المتعلقة والتجارة الصناعة موانع ممارسة :المطلب الثاني

لاسيما  -كيف ما كان نوعها-الاقتصادية بوجه عام هي مجموعة العمليات والكيفيات  الأنشطة

ويدخل ضمن هذا التعريف ، أو إلى تقديم خدمات ،إيجاد منتج أو أكثر الرامية إلى ،منها الاقتصادية

 .3اقتصادية في عمومها أنشطة اʪعتباره ،والحرفية التجارية الأنشطة

فإننا لا نجد مصطلح الأعمال التجارية والتصنيف القانوني الخاص  ،ا القانون التجارينا استثنيوإذا م

اعات صنسارية المفعول على نظامي القيد في السجل التجاري وفي سجل ال القانونية نظيرا في النصوص ،đا

                                           
 .الذي يحدد شروط استغلال قاعة اللعب 1992أبريل  25المؤرخ في  127 - 92أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .المتعلق بوكالة السياحية والأسفار 05 - 90أنظر القانون رقم  -2
- 2015جامعة محمد بوضياف المسيلة  ،ل، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعماالأنشطة التجارية المقنتةأسامة ʪلعقون،  -3

 .15، ص 2016
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ماي  31المؤرخ فيه  68-198وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،إلى العمل المتعلق ʪلاستثمار إضافة ،التقليدية

 . 1البيئة والتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية ضبطال المتضمن 2006

، أنشطة والصناعية يخضع لنظامين يقيدان حرية دخول الخواص لعدة التجارية إن تنظيم الأنشطة

حيث تراقب ، لمسبقنظام الترخيص الإداري انظام التصريح البسيط و ويتمثل هذان النظامان في كل من 

التجارية  كما تخضع بعض الأنشطة). لفرع الأولا( التجارية الأنشطةإلى الإدارية بموجبها الدخول  السلطة

  ).الفرع الثاني(يمنع مزاولة تلك الأنشطة  بمقتضاهويتمثل في نظام الحظر الذي  ،لنظام أكثر شدة

 الخاصة للترخيص ʪلأنشطة المتعلقة والتجارة الصناعة موانع ممارسة :الفرع الأول

كل شخص لأن  ادهافالتجارية يقتضي قاعدة م الدخول للمهن مبدأ حرية أن ،لقد رأينا فيما سبق

 .دون قيد أو شرط ،الذي يختاره دخول النشاط التجاري والصناعيحرفي 

فإن دخول  ،والصناعة مبدأ حرية التجارة للقاعدة التي يفرضها اوخلاف ،لكن في بعض الأحيان

بحيث هناك عدة مهن ، صناعية يخصص الأشخاص الذين يستوفون بعض الشروطالأو  التجارية الأنشطة

 للدخول لبعض طتر وكذلك يش، المختصة الإدارية سلطةاليشترط الدخول لممارستها تقديم تصريح بسيط إلى 

  . 2سلطات العامةاللحصول على ترخيص مسبق من اصناعية النشطة التجارية و الأ

                                           
المتضمن ضبط والتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية،  2006ماي  31المؤرخ فيه  68-198المرسوم التنفيذي رقم : ينظر -1

 البيئة
 .92ص  المرجع السابق، رابية سالم، -2
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موع الأنشطة الصناعية عريف هذه الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للرقابة الإدارية Ĕϥا مجويمكن ت

لدخول لممارستها، بحيث تنشئ هذه النصوص القانونية المذكرة ϥحكام تشريعية وتنظيمية ل...والتجارية

ريح البسيط، أو التجارية، وتتمثل هذه القيود إما في نظام التص هنحرية الدخول للم إاستثناءات على مبد

 .نظام الترخيص الإداري المسبق

 بسيطاللتصريح لالأنشطة التجارية الخاضعة : أولا

قيد تخضع له حرية التجارة والصناعة، بحيث يعود أقل شدة من كل  ...إن نظام التصريح البسيط

 .التي تقيد حرية الخواص للأنشطة التجارية والصناعية ،الأنظمة الأخرى

بصفة تتماشى مع  ،صناعية لنظام التصريحالتجارية و اللأنشطة اع الجزائري خضوع ولقد عالج المشر 

المتعلق بترقية  12- 93ففي ظل المرسوم التشريعي رقم  التكريس الدستوري  لحرية التجارة والصناعة ،

حيث الاستثمار، كان التصريح يشكل قيداً عاما تخضع له كل الأنشطة الصناعية وتلك المتعلقة ʪلخدمات، 

جاءت الفقرة  ،حرية الاستثمارالمادة الثالثة لمبدإ تكريس الفقرة الأولى من  فبعد كل مستثمره  يلتزم ʪلقيام ب

الثانية ونصت على أنه تكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح ʪستثمار لدى وكالة الترقية 

 . 1ودعمها ومتابعتها

على أنه يمكن  ،12-93المرسوم التشريعي رقم من  06المادة و  ،في فقرēا الأخيرة 04ونصت المادة 

في  ا، حيث يقدم طلبةإذا طلب المستثمر ذلك من وكال ،ن تستفيد الاستثمارات المصرح đا من امتيازاتأ

                                           
 .93سابق ، ص الرجع المرابية سالم،  - 1
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، كان 1993وهنا يعني أنه في ظل قانون الاستثمار لعام  .1نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح ʪستثمار

  . 2لاستفادة من الامتيازات أو لم يقدملسواء قدم طلبا  ،مار واجبا على المستثمرالتصريح ʪلاستث

صدر ، 1996من دستور  37حرية التجارة والصناعة في المادة  إولكن بعد التكريس الدستوري لمبد

ألغى المرسوم التشريعي رقم المتعلق بتطوير الاستثمار الذي  2001أوت  20المؤرخ في  03-01لأمر ا

في  للأمام ىحيث خطا خطوة أخر ، حرية التجارة إولقد أكد هذا الأمر التكريس الدستوري لمبد. 93-12

وذلك ϵلغائه لنظام التصريح المسبق ʪلاستثمار كشرط للدخول لكل الأنشطة الصناعية ، 2016تعديل 

 ،ة الاستثماراستثناء هو مبدأ حري 03- 01كما كان ذلك في ظل قانون الاستثمار ،  والمتعلقة ʪلخدمات

ار أنه محرية الاستث تنص هذه المادة بعد تكريسها لمبدإحيث ، وإنما شرطا للحصول على مزاʮ فحسب

 لاستثمارات التي استفادتمن نفس المادة على أنه تخضع ا تستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون التالية

 .ر الاستثمارلتصريح ʪلاستثمار لدى وكالة لتطويلنجازها إمن المزاʮ قبل 

تخضع له بعض  ،كباقي الدول الليبرالية مثل فرنسا  ،وبذلك أصبح نظام التصريح البسيط في الجزائر

مقارنة بين نظامي الترخيص الإداري  ،كأخف قيد على حرية التجارة والصناعة،  الأنشطة والمهن التجارية

ارسة نشاط تجاري أو صناعي ϥنه إجراء إعلامي صادر عن الشخص الذي يريد الدخول لمم ،المسبق

 . 3رادته في مزاولة ذلك النشاطإبمقتضاه يعلم السلطة الإدارية عن ، خاضع لهذا النظام

                                           
 .)ملغى( 1993بتاريخ  64المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية رقم  12 - 93من المرسوم التشريعي رقم  6و 4المادة  1
 .43 ، ص1999. امعية الجزائر طالجعليوش قربوع كمال، قانون الاستثمار في الجزائر، ديوان المطبوعات  - 2
، 1997، سنة 2ع- 7، مجلة إدارة، مج قوق في التشريع الجزائريحماية البيئة، نظرات حول الالتزامات والحمصطفى كراجي،  -3

 .54المدرسة الوطنية للإدارة، ص 
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هذه الأنشطة التجارية والصناعية الخاضعة لنظام التصريح  إزاءولا تتمتع الهيئة الإدارية بسلطة إيجابية 

وذلك قبل ، لم بممارسة الأنشطة المعنية đذا النظاموهو يرجع إلى حقها في أن تع ا،فدورها يعد سلبي، المسبق

الذي يريد الدخول  ،فحق الإدارة هذا يقابله الالتزام المفروض على التاجر أو الصناعي .البدء في ممارستها

  . 1تصريح مسبق لهابأي يتقدم ، لأنشطة ϵعلام السلطة الإدارية المختصة

عندما تتطابق  ،اط التجاري أو الصناعي المصرح بهولا يمكن للإدارة الاعتراض على ممارسة النش

إذا  ،بحيث يترتب عن التصريح الموافقة الإدارية التي تكون صريحة أو ضمنية ،القوانين والأنظمة عمارسة مالم

متى عبرت و  ،ها صراحة أو ضمنا في كل الأحوالكما قد تعبر الإدارة عن رفض،  قرر المشرع أجلا لذلك

 .2صريح يجب أن يكون قرار الرفض معللاالإدارة عن رفضها ال

أنه توجد عدة أنشطة تجارية وصناعية تخضع لتصريح مسبق   ،ا سبقوما يمكن استخلاصه مم ،وعليه

في مجال  ،التصريح الموجه لرئيس اĐلس الشعبي البلدي، ومن أمثلة ذلك، شرط للدخول لممارستهاك

من المرسوم  51طبق المادة  ،للمصالح المعتمدة وئمساالمنشآت المصنفة التي لا تنطوي على أخطار أو 

أو ، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، 339-98التنفيذي رقم 

المتعلق  03-83من القانون رقم  111طبقا للمادة  ،اد مواد كيمياويةير ستاالتصريح المتعلق ببضاعة أو 

  .3بحماية البيئة

                                           
 .94سابق ، ص الرجع المرابية سالم،  - 1
 .95نفس المرجع، ص  - 2
 .54سابق، ص الرجع الممصطفى كرامي،  - 3
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 سبقالمداري الإلترخيص لة التجارية الخاضعة الأنشط: ʬنيا

دخول إليها لبحيث يشترط ل، تخضع بعض الأنشطة التجارية والصناعية لشروط الكفاءة والقدرة

đدف تمكين الإدارة من التحقق من توافر شروط الكفاءة  وذلك، الحصول على ترخيص إداري مسبق

 فما هو المقصود đذه الأنشطة؟ ،والمنظمة قننةوتسمى تلك الأنشطة ʪلمهن الم، والقدرة المطلوبة

بحيث يجب التحصل عليها للتمكن ، إضافة المزاولة النشاط التجاري اكما تعتبر تلك التراخيص شروط

ومن المفروض  ،لأنشطة التجاريةلحرية الدخول  إوبذلك فهي قيود على مبد، السجل التجاري فيمن القيد 

لكن القانون الجزائري يفتح الباب لإمكانية تقييد هذه الحرية من ، هاأن يختص في وضعها المشرع دون سو 

  فما شرعية Ϧطير الأنشطة المقننة عن طريق التنظيم؟، طرف السلطة التنفيذية

 :مفهوم الأنشطة المقننة -أ

فنظام ، تخضع عدة أنشطة صناعية وتجارية لترخيص إداري كشرط مسبق لإمكانية الدخول لممارستها

بحيث يعتبر أشد من نظام التصريح  ،الإداري المسبق يشكل قيدا على حرية التجارة والصناعةالترخيص 

 . الذي سوف نتطرق له لاحقا ،لكنه أخف من نظام المنع، البسيط

إذن مسبق من طرف الإدارة  على الدخول لممارستها فقو  يته الأنشطة التجارية والصناعية التيوهذ

فعندما  ، لأنشطة التجارية والصناعيةلحرية الدخول  إ تعد قيودا على مبدوالتي، سمى ʪلأنشطة المقننةت

تجارة في الأنشطة الالاستثمار مبدأ حرية  بترقيةالمتعلق ، 121-93من القانون رقم  03/01كرست المادة 

                                           
 .قا، المذكور سابالمتعلق بترقية الاستثمار 12-93من القانون رقم  3المادة  -1
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 مع: "عادت وبينت هذا المبدأ بنصها ،"تتجزأ الاستثمارات بحرية" :نصها على أنهب ،الصناعية والخدمات

 ".مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين ʪلأنشطة المقننة

والذي كرس ، 031-01رقم  القانون نفس الشيء جاء به قانون الاستثمار الحالي الصادر بموجب

ثم أضافت  ،"وتنجز الاستثمارات في حرية ʫمة" :التي تنص ،منه 04/01المادة في  مبدأ حرية الاستثمار

فما المقصود ʪلأنشطة  ".ع والتنظيمات المتعلقة ʪلنشاطات المقننة وحماية البيئةمع مراعاة التشري" :المادة

 ؟المقننة

تعريف الأنشطة المقننة ، المتعلق ʪلسجل التجاري ،222- 90من القانون رقم  05لقد أعطت المادة 

لاك شهادات أو يقصد ʪلمهن المنظمة المقننة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امت: "بنصها على أنه

المتعلق بمعايير  ،403-97لذلك غير المرسوم التنفيذي رقم  ،"ا القانونلهتسلمها مؤسسات يخو  ،مؤهلات

جاء تعريف جديد للأنشطة ، في السجل التجاري و Ϧطيرهاللقيد  الخاضعة، المقننةالمهن و تحديد النشاطات 

 مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة كل يعتبر في" :التي تنص على أنه 02وذلك في المادة  ،المقننة

، اموبمضموĔ، اوبمحتواهم ،همايعتان بطبجبويستو ، نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في سجل التجاري

  ".لسماح بممارسة كل منهمالاصة الخشروط التوفر ، عة حيز التنفيذو وʪلوسائل الموض

                                           
 .47المتعلق بتطوير الاستثمار لجريدة رقم ، 20/08/2001المؤرخ في  03-01من القانون رقم  4المادة  -1
  .36المتعلق ʪلسجل التجاري، جريدة رسمية رقم ، 18/08/1990المؤرخ في  22-90من القانون رقم  5المادة  -2
ق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل المتعل، 10/01/1997المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .التجاري
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من قانون  50الذي كرسه المادة  ،تعريف السابقرʭه ʪلاق إذا ما ويعتبر هذا التعريف واسعا ومعمقا

 .السجل التجاري سالف الذكر

من هذا المرسوم أن تصنيف النشاط أو المهنة ضمن صنف النشاطات أو  03ت المادة ولقد اعتبر 

بحيث ، أو مصالح أساسية تتطلب Ϧطيرا قانونيا وتقنيا خاصا على وجود انشغالات يتوقف، المهن المقننة

 :1التالية الاتĐبط هذه الانشغالات والمصالح ʪيجب أن ترت

 .النظام العام -

 .لكات والأشخاصتأمن المم -

 .العمومية الصحة حماية -

 .والآداب حماية الخلق -

 .حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة -

 .الوطنية ة والممتلكات العمومية التي تكون الثروةعيالطبي الثرواتحماية  -

 .والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان احترام البيئة والمناطق -

 .حماية الاقتصاد الوطني -

لك ذو ، دخول إليهااللإذن إداري مسبق عند  الخاضعة المقننة هي الأنشطة وʪلتالي فإن الأنشطة

 .ةر و ذكالم 03الذي جاءت به المادة  ،ʪلمفهوم الواسع والشامل العامة đدف حماية النظام العام والمصلحة

                                           
 ،المتعلق بمعايير تحديد النشاطات المقننة الخاضعة على القيد في التجاري وϦطيرها 40 -  97رسوم التنفيذي رقم الممن  03المادة  - 1
 .1997 – 5 ر.ج
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بحيث يعد القاسم  ،امتياز، ترخيص، اعتماد ،رخصة: أشكال الترخيص الإداري المسبق عدةويتخذ 

المقننة دون إذن مسبق من السلطات  الأنشطة استحالة ممارسة هوالمشترك بين هذه الأشكال من الترخيص 

وذلك  ،اريالتجللسجل فاء شرط الترخيص الإداري من طرف المركز الوطني يوتتم الرقابة على است ،العامة

مسبقا للقيد في السجل التجاري بحيث تنص  االمقننة شرط لأن هذا الترخيص بحد ذاته يعد من الأنشطة

للحصول على القيد في السجل " :ϥنه ،40-97التنفيذي رقم من المرسوم  ،الأخيرة ēافقر في  07المادة 

إلى الوʬئق إضافة أن يقدم ارس نشاطا مقننا يمشخص الذي الأو تعديلا يجب على  ايدالتجاري تقي

  .1دارة المعنيةها إʮه المصالح المتخصصة في الإتأو الاعتماد التي سلم الممارسة رخصة، المطلوبة

هي مجموع الأنشطة التي تخضع لوجوب ترخيص  ،للقيد في السجل التجاري فالأنشطة المقننة الخاضعة

أو  ،أو الوالي ،ه التراخيص إما من طرف الوزيربحيث يتم تسليم هذ. خول لممارستهاداري كشرط مسبق للدإ

 .، من طرف هيئة إدارية خاصةرئيس اĐلس الشعبي البلدي

 بحيث كانت في ،كانت في الماضي أنشطة مخصصة لاحتكار الدولة وأغلب هذه الأنشطة المقننة

عد تحريرها وتكريس لا بإداري إخضاعها لنظام الترخيص الإولم يتم ، العهد الاشتراكي خاضعة لنظام المنع

ومن بين هذه  ،والتجارة الخارجية ،والنشاط المصرفي ،كنشاط التأمين،  حرية التجارة والمبادرة الخاصة فيها

  :ذكر على سبيل المثالنالأنشطة المقننة 

 

                                           
 .المذكور سابقا 40 - 97رقم  يمن المرسوم التنفيذ 07المادة رقم  - 1
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 :ة الخاضعة لترخيص مسبق من الوزيرالأنشط -1

  1نقل في شكل امتيازيخضع لترخيص من وزير ال: لتنقل العموميالجوية لنشاط الخدمات. 

 لنسبة لإنشاء شركات التأمين ،يخضع لترخيص من وزير المالية في شكل اعتماد :نشاط التأمينʪ وذلك، 

 .2وكذا دخول مهنة سمسار التأمين

 كشرط مسبق لإنشاء وكالات السياحة   ،يخضع لرخصة من وزير السياحة: نشاط السياحة والأسفار

 .3والأسفار

 4يخضع لترخيص من وزير الصحة: المواد الصيدلانية ادير نشاط إنتاج واست. 

 :الأنشطة الخاضعة لترخيص من طرف الوالي-2

 5والذي يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا: استغلال قاعات اللعب نشاط. 

 6والذي يخضع لترخيص الوالي المختص إقليميا :نشاط توزيع المواد الصيدلانية. 

 الذي يخضع لرخصة مسبقة من الوالي إذا كان نشاط شركة : موال والمواد الحساسةقل الأنشاط حراسة ون

 .7الحراسة في إقليم ولاية واحدة

                                           
ج ر (05-2000يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلطيران المدني المعدل والمتمم ʪلقانون رقم  06-98من القانون رقم115المادة  -  1

 ).114-93رقم
 ).13ج ر رقم (يتعلق ʪلتأمينات  07-95من القانون رقم260-204المادة - 2
 ).08ج ر رقم(ʪلوكالات السياحة والأسفار المعلق 05-90من القانون رقم5المادة  - 3
المتعلق برخصة استغلال مؤسسة إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية المعدلة بمرسوم التنفيذي 285-92من المرسوم التنفيذي رقم02المادة  - 4

 .114-93رقم
 ).25ج ر رقم( يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته 127-98من المرسوم التنفيذي رقم05المادة - 5
 .114-93المعدلة ʪلمرسوم التنفيذي رقم285-92من نفس المرسوم التنفيذي رقم02المادة - 6
 ).14ج ر رقم(الذي يحدد شروط ممارسة أعماله حراسة الأمر أو المواد الحساسة 16-93من المرسوم التشريعي رقم03المادة - 7
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فقد ، أما فيما يتعلق ʪلأنشطة الخاضعة لترخيص مسبق من طرف رئيس اĐلس الشعبي البلدي-3

للمجلس الشعبي على إنشاء أي  ط الموافقة القبليةتر تش" :من قانون البلدية على أنه 92 نصت المادة

 ."ضرار ʪلبيئةالإا Ĕشأيتضمن مخاطر من  ،مشروع على تراب البلدية

زʮدة على وجود نصوص خاصة تخضع دخول الخواص لبعض الأنشطة التجارية والصناعية لترخيص 

لى تراب بلدية ع ا ومساوئرار ، التي تشكل أضأو على سبيل المثال إقامة المنشأة المصنفة ،من رئيس البلدية

  .1واحدة

ة خاصة، نذكر على سبيل المثال يوفيما يخص وجوب الحصول على ترخيص مسبق من هيئة إدار 

  .2حيث يمنح مجلس النقد والقرض التراخيص لإنشاء البنوك ؛النشاط المصرفي

نع، وتجدر الإشارة إلى أنه قد يشكل الترخيص الإداري المسبق في بعض الأحيان استثناء على نظام الم

تكرا من طرف الدولة، والذي يعد نشاطا مح ،فمثلا نشاط الصناعة والتصدير والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة

غير أنه يجوز لهم ذلك استثناء بشرط  ،ظر على الخواص ممارستهتنفرد بمزاولته وزارة الدفاع الوطني، بحيث يح

  3.الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الدفاع الوطني

من قانون العقوʪت كل شخص يمارس  243للعقوʪت الجزائية المنصوص عليها في المادة ويتعرض 

كل من " :حيث تنص هذه المادة على أنه ،نشاطا مقننا دون الحصول على الترخيص الإداري المطلوب

                                           
 ).82ج ر رقم (تنظيم الذي يطبق على المنشأة المصنفة ويحدد مهامها يضبط ال339-98من المرسوم التنفيذي رقم05المادة - 1

  ).16ج ر رقم (المتعلق ʪلنقد والقرض المعدل والمتمم  10-90من القانون  45المادة   2
  ).06ج ر  رقم (المتعلق ʪلعتاد الرقمي والأسلحة والذخيرة  06-97من الأمر رقم  8المادة  3
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 أو ،أو صفة حددت السلطة العمومية شروطها ،أو شهادة رسمية ،منظمة قانوʭ ةاستعمل لقبا متصلا بمهن

يعاقب ʪلحبس من ثلاثة أشهر إلى  ،بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها ،ادعى لنفسه شيئا من ذلك

  .1تين العقوبتين، أو ϵحدى هدج5000إلى  500وبغرامة من  ،سنتين

المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تنظم هذه الأنشطة  ،ʪلإضافة إلى العقوʪت الجزائية الأخرى

 الجوهرية الداخلة في تكوين المحلوالأصل أن هذه التراخيص الإدارية تعتبر عنصرا من العناصر  ،المقننة

، أي أن صدورها إلا إذا كان لهذه التراخيص صيغة شخصية ،وتنتقل عند بيعه إلى المشتري ،التجاري

ففي كلتا  ،عادهاان قد اتفقا صراحة على استبأو إذا كان المتعاقد ،على اعتبارات شخصية له مؤسس

  .2من المحل التجاري االحالتين لا يعد الترخيص عنصر 

فإن نظام الترخيص  ،الإشارة في الأخير إلى أنه ʪلرجوع للنظرية العامة للحرʮت العمومية روتجد

ينبغي استبعاده بسبب مساسه بحرية  ،الإداري المسبق شرط للدخول لممارسة نشاط تجاري أو صناعي

  .التجارة والصناعة التي تعتبر حرية عامة

 ،فقط لأنه يتعلق الأمر بنظام وقائي ،يات الضبطضتقولم ،فلا يسمح đذا النظام إلا استثناء ،وʪلتالي

رف فالمص ،ن رفض الترخيص يجب أن يكون مبرراإلذلك ف ،يخضع ممارسة نشاط تجاري لقبول السلطة العامة

للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في  ،من وجوب هذا الترخيص المسبق هو تمكين الإدارة من الرقابة

وفي حالة توافر الشروط فإن الشخص طالب  ،ةوالكفاءلا سيما شروط النزاهة  ،القانون لممارسة المهنة المقننة

                                           
  .المتعلق بشرط ممارسة الأنشطة التجارية 04/08من القانون  40في المادة العقوʪت المقررة : أنظر  1
  .171، صالمرجع السابق، فضيل ʭدية  2
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وفي حالة رفض الإدارة  ،لحصول عليهيتمتع ʪلحق في ا ،داري الذي يريد الدخول للنشاطالإلترخيص ا

فيجوز لهذا الشخص رفع دعوى تجاوز وافر كل الشروط المطلوبة قانونيا، ʪلرغم من ت ،تسليمه هذا الترخيص

  .1السلطة أمام القضاء الإداري

  مدى شرعية Ϧطير الأنشطة الاقتصادية المقننة عن طريق التنظيم -ب

تعلق ʪلسجل الم 1990أوت  18المؤرخ في  22-90 من القانون رقم 05/02لقد أقرت المادة 

قاعدة الضبط التشريعي للتنظيم المؤطر للأنشطة والمهن التجارية المقننة وذلك بمناسبة  تعريفها لهذه  ،التجاري

جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك ) المقننة(ʪلمهن المنظمة  يقصد": حيث نصت على أنه ،المهن

لقانون ل، وبذلك فقد أكد المشرع على أن "ؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون ذلكشهادات أو م

  .ʪ2لسجل التجاري 1996ن المقننة، غير أنه ألغيت هذه القاعدة سنة هوحده سلطة تنظيم الم

الطابع تخضع المهن المنظمة ذات : "مكرر التي بعدما أعادت صياغة المبدإ بنصها 05وذلك في المادة 

وتحدد شروط ممارستها " :لإخراج هذا المبدأ من محتواه حيث نصت 02ري لهذا القانون جاءت الفقرة التجا

  .3"عن طريق التنظيم

 18المؤرخ في  40-97فقد صدر المرسوم التنفيذي  ،المذكور أعلاه 07- 96لأمر رقم لوتطبيقا 

 ،في السجل التجاري وϦطيرها دللقي والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة 1997جانفي 

                                           
  .100رابية سالم، المرجع السابق، ص  1
  .المعدل والمتمم والمتعلق ʪلسجل التجاري 1996جانفي  10المؤرخ في  07- 96أمر رقم  -2
يتضمن معايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاصة للتقيد في السجل  1997جانفي  18خ في المؤر  40-97المرسوم التنفيذي رقم  -3

  .1997جانفي  18الصادر في ) 1997-5ج ر رقم (التجاري وϦطيرها 



  حرية  الصناعة والتجارة إالقيود الواردة على  مبد                                                                   الثاني    الفصل

 

 
75 

تتخذ بناء على  ،أن يكون تنظيم وϦطير الأنشطة المقننة بموجب مراسيم تنفيذية همن 4حيث أوجبت المادة 

  1.اقتراح من الوزير المعني ʪلنشاط أو المهنة المراد تنظيمها

  الشرعية بمعناه الواسع؟ إألا تمس هذه المادة بمبد: والسؤال المطروح

 1997جانفي  18شير إلى أن هذا المرسوم التنفيذي المتخذ من رئيس الحكومة بتاريخ بغي أن نين

مبدأ حرية التجارة  37والذي كرس في مادته  1996نوفمبر  28جاء بعد التعديل الدستوري في 

وفي إطار  .وأĔا تمارس في إطار القانون ،ʮوذلك بتأكيده على أن الحرية العامة مضمونة دستور  ،والصناعة

  .التي نصت على أن حرية الاستثمار والتجارة معترف đا وتمارس في إطار القانون 43المادة 

وكان  ،2المتعلق بترقية الاستثمار 09-16وقد تزامن إصدار التعديل الدستوري مع صدور القانون رقم 

غرار النصوص السابقة وذلك عل  ،حرية الاستثمار إظر أن يتضمن هذا الأخير نصا يتعلق بتكريس مبدتين

ع تخلى عن هذا ، غير أن المشر 12-93المشار إليها ابتداء من المرسوم التشريعي  ،المتعلقة ʪلاستثمار

  .إمكتفيا بذلك التكريس الدستوري للمبد ،التصريح

: التي تنص على أنه 61أصبح المبدأ مكرسا في إطار المادة  2020فلدى إصدار دستور  ،وللعلم

  .3"مضمونة وتمارس في إطار القانون ،اولةقة والاستثمار والمحرية التجار "

                                           
 السجل يتضمن معايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاصة للتقيد في 1997جانفي  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .1997جانفي  18الصادر في ) 1997-5ج ر رقم (التجاري وϦطيرها 
  .المتعلق بترقية الاستثمار 09-16القانون رقم : أنظر-2
 .من الدستور، المذكور سابقا 61المادة -3
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  موانع ممارسة الصناعة والتجارة المتعلقة ʪلأنشطة المحظورة: الفرع الثاني

عد نظام ، ويبحيث لا يجوز للخواص مزاولتها ،عالتجارية والصناعية منعها المشر  هناك بعض الأنشطة

ولقد منع القانون هذه الأنشطة الاقتصادية إما لأĔا مخالفة  .ةعلى حرية التجارة والصناع د قيدالمنع أش

  .Ĕا مخصصة لاحتكار عمومي ʬنيالأأو  ،بادلنظام العام والآل

  لنظام العام والآدابلالأنشطة التجارية المخالفة : أولا

وف وس ،المشرع الجزائري منع بعض الأنشطة التجارية للحفاظ على النظام العام والآداب العامة  

  :1وهي على سبيل المثال ،التي هي كثيرة يصعب حصرها ،نعرض أمثلة عن هذه النشاطات

تقليد  ،من قانون العقوʪت 198حيث منع المشرع بموجب المادة  ؛التعامل والمتاجرة في النقود المزورة-

ا بطريقة البيع أو واستغلاله ،مصدرها الخزينة العمومية ،أو تزوير أو تزييف نقود معينة أو أوراق أو سندات

وعقوبتها تصل إلى المؤبد أو  ،الجناʮت خانةوهذه الأعمال تصنف في  ،الإصدار أو المتاجرة أو التوزيع

  .الإعدام

 ؛إصدار أو بيع أو المتاجرة في عملات نقدية تحل محل النقود الحقيقية التي تصدرها السلطة العامة-

   2.من قانون العقوʪت 202بموجب نص المادة  جنحاوتعد هذه الأعمال 

                                           
  .52، صالمرجع السابقساعد خولة، نأ -1

  .المذكورة سابقا 06-23من الأمر  202المادة  -  2
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من قانون  1861نشاء جمعية والاتفاق على ارتكاب الجناʮت والإعداد لها بموجب نص المادة إ-

  .العقوʪت

وتعتبر هذه  ؛واد أو أدوات للتقليد أو لتزوير نقود أو سندات قرض عامبمالصناعة أو المتاجرة -

  .الجزائري من قانون العقوʪت 20302طبقا لنص المادة  جنحاالأعمال 

عة توزيع أو وكذلك تعتبر أنشطة تجارية ممنو  ،يعتبر نشاطا مخالفا للنظام العام ؛المتاجرة مع العدو-

من قانون  96بموجب أحكام المادة  ،من شأĔا الإضرار ʪلمصلحة الوطنية ،أوراق عرض منشورات أو نشر

  .العقوʪت

قة مثل الأنشطة المتعل ؛الأخلاق العامة والآدابها الشرع لحماية عهناك أنشطة استثمارية وتجارية من-

من القانون المدني الجزائري على  612تنص المادة  ، إذع واضح في هذا اĐالʪلقمار والرهان، وموقف المشر 

من القانون المدني الجزائري في فقراēا  612وهناك استثناء أوردته المادة ، ..."يحظر القمار والرهان: "ما يلي

واردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص غير أن الأحكام ال"... :التي تخص ما يليالتالية 

  .ʪ"3لمسابقة والرهان الرʮضي الجزائري

                                           
  .من نفس الأمر 186دة راجع نص الما -  1
  .من نفس الأمر 203راجع نص المادة  -  2
  .من القانون المدني الجزائري 612أنظر المادة  -3
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مثل إنشاء بيوت  ؛منع المشرع منعا مطلقا القيام ʪلأنشطة المتعلقة ʪلنشاط المخل ʪلآداب الخاصة

وكذلك الأنشطة الاستثمارية التي وردت في  ،تبرها المشرع جنحاوالتي اع ،الدعارة أو الوساطة في الدعارة

  .التي تعتبر منافية للأخلاق ومخلة ʪلحياء ،من قانون العقوʪت 331المادة 

فالمتاجرة ʪلمخدرات هي جنحة  ؛لضرر الذي تسببه ʪلصحة العامةوهناك أنشطة أخرى منعها ل-

   2.بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم المتعلق 05- 85القانون رقم  243حسب نص المادة 

  )احتكارات القانون(الأنشطة المخصصة لاحتكار عمومي : ʬنيا

الأنشطة المحتكرة من قبل الدولة هي النشاطات التي يمنع على الخواص الدخول فيها وهي مخصصة 

طابع حيوي  تلب ذاللدولة أو إحدى الأشخاص الإدارية فهذه النشاطات غير مفتوحة للمنافسة في الغا

 احرية الاستثمار والتجارة دستورʮ إلا أن الدولة أوردت قيود ʪلرغم من تكريس مبدإ. المواطنين للدولة أو

  :على بعض النشاطات واحتكارها đدف حفظ وتحقيق المصلحة العامة مثلا

  لتبغ والكبريت على المستوى الوطني لصالح الشركةʪ ية للتبغ والكبريت مع الوطناحتكار النشاط المتعلق
  .لقطاع الخاص مؤخرالة إلى أن النشاطات المتعلقة به أصبحت مفتوحة الإشار 

 لسكك الحديديةʪ احتكار النقل عبر السكة الحديدية لصالح الشركة الوطنية للنقل.  

 لأرصاد الجويةʪ الأنشطة المتعلقة.  

 لصناعة وتسويق المواد المتفجرةʪ 1النشاطات المتعلقة.  

                                           
  .المتضمن قانون العقوʪت المذكورة سابقا 333أنظر المادة  -1
  .1985نة فبراير س 16المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل المؤرخ في  05-85من القانون رقم  243المادة  -2
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  والمقيدة للمنافسة الحرة النزيهةالممارسات التجارية غير : حث الثانيالمب

من خلال ، "الممارسات التجارية غير النزيهة"أطلق المشرع الجزائري على أعمال المنافسة غير المشروعة 

من القانون الأخير وهي تشكل جرائم يعاقب " نزاهة الممارسات"الفصل الرابع من الباب الثالث، بعنوان 

ضافة للجزاء ʪلإ 38- 37المشار إليه لاسيما المادتين  02-04ليها جزائيا بموجب نصوص القانون رقم ع

أخطر الممارسات التجارية غير و  ،من نفس القانون الأخير 48- 47-46الإداري المقرر بموجب المواد 

والممارسات التجارية  النزيهة تقليد العلامات التجارية لعون اقتصادي منافس وتقليد منتوجاته أو خدماته

  .الممنوعة وغير النزيهة والممارسات التجارية المقيدة للمنافسة

  الممارسات التجارية غير النزيهة: المطلب الأول

ʪتساع الأنشطة والأشخاص الممارسة للأنشطة الاقتصادية ولما  إيتسع الحديث عن تطبيقات المبد

فنجد ممارسات ممنوعة أو خاضعة لتنظيم مشدد يمكن أن  يمتاز به الميدان التجاري والاقتصادي من سرعة

  .ترد عليها عقوʪت جزائية

 الممارسات التجارية غير النزيهة تعتبر: "المعدل والمتمم ما يلي 02-04من القانون  27جاء في المادة 

تشويه سمعة : "ن خلالها العون الاقتصادي بما يليمفي مفهوم هذا القانون لاسيما منها الممارسات التي يقوم 

                                           
 
  .55ص المرجع السابق،ساعد خولة، نأ -1
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 عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو منتجاته أو خدماته الفقرة الأولى من المادة

  .1"وما بعدها 23

 :ةذبالإدعاءات الكا -أ

وهي تلك الإدعاءات التي أساسها ينبع من المنافسة التي تخلق بين المتنافسين أو التجارة في مزاولة 

لى سمعة مؤسسة أحد المتنافسين أو التشهير أو الإشهار التضليلي إأن تسيء  Ĕاإذ من شأ 2التجارة

  .3للمساس بمصالح العون الاقتصادي

  تقليد العلامات الخاصة ʪلعون الاقتصادي -ب

نظرا لما تمثله العلامات التجارية من عناصر شهرة العون الاقتصادي خصها المشرع ʪلحمية القانونية، 

فقد تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو : "ليي ما 27الثانية من المادة حيث جاء في الفقرة 

بزرع شكوك وأوهام إليه تقليد منتجاته أو خدماته والإشهار الذي يقوم به قصد كسب زʪئن هذا العون 

  .4"جاء من المستهلك

  .ن صاحبهااستغلال المهارة التقنية للعون الاقتصادي أو التجارية دون ترخيص م - ج

                                           
  .المعدل والمتمم 04/02انون قمن ال 1الفقرة  27المادة  -1
، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصاديتورسي محمد،  -2

  .130، ص2010/3011
  .112، ص2010نشورات بغدادي، الجزائر، م، قانون المنافسة والممارسات التجاريةتو، محمد شريف ك -3
، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون فرع القانون 04/02ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم بن قري سفيان،  -4

  .81، ص2009-2008العام  تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
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  .علق ʪلعملتلتشريع المل خلافانافس مدين لعون اقتصادي إغراء مستخدمين متعاق -د

ضرار بصاحب العمل قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإ فادة من الأسرار المهنية بصفة أجيرالاست - ه

قا للمؤسسة تنظيم المؤسسة هذا يشكل خر بلى الإخلال إحيث تؤدي هذه الممارسات  1أو الشريك القديم

  .كونه شكلا من أشكال المنافسة غير المشروعة

وسائله  كتبديدغير نزيهة   منافس وتحويل زʪئنه ʪستعمال طرقتنظيم عون اقتصادي  في إحداث خلل -و

وإحداث اضطراب ات والسمسرة غير القانونية، يالطلب اقيات أوطشهارية أو تخزينها أو اختلاس البالإ

محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس đدف استغلال شهرته خارج الأعراف إقامة ك  .لبيعل تهبشبك

  .2والممارسات التنافسية المعمول đا

وفي رأينا هذه الصورة أكثر رواجا في الواقع الملموس ففي أحيائنا لا نجد صاحب مقهى إلا وأمامه 

أتي بعد تف المشروعة،مال المحظورة غير نا تكون البداية ʪلأعهصاحب مقهى جديد إما بجانبه أو أمامه ومن 

لى ظهور المنافسة غير إذلك محاولة جلب الزʪئن والتشهير واستعمال الطرق والحيل المؤدية في الأخير 

  .المشروعة بدون مبرر أخلاقي ولا ضابط قانوني

                                           
  .6المعدل والمتمم، المرجع السابق، ص 02-04من القانون  04الفقرة 27المادة  -1
  .6المعدل والمتمم، المرجع نفسه، ص 02-04من القانون  08الفقرة  27المادة   -2
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  : الإشهار التضليلي -ز

إلى الإشهار بغرض جذب الزʪئن  تلجأ المؤسسة التجارية أو التاجر الفرد في إطار المنافسة غالبا

فالإشهار وسيلة فعالة لإعلام المستهلك بخصائص المنتوج والخدمة ولكن قد يتجاوز هذا الإشهار الوظيفة 

  .1القانونية المحددة له إذ يصبح وسيلة للخداع والاحتيال والنصب لهذا منعه المشرع حماية للنظام العام

  : يعتبر إشهار تضليل غير شرعي إذا كان: "المعدل والمتمم 02- 04من القانون  28فقد تنص المادة 

دمة  الخيتضمن تصريحات أو بياʭت أو تشكيلات يمكن أن تؤدي غلى التضليل بتعريف المنتوج أو 

  .كهيئة أو وفرته أو مميزاته

  .ؤدي إلى الالتباس مع ʪئع آخر أو مع منتجاته أو خدماته أو نشاطهتأن يتضمن عناصر يمكن أن 

علق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يمكنه ضمان الخدمات التي يت

  .2يجب تقديمها عادة ʪلمقارنة مع ضخامة الإشهار

يكون هذا الإشهار تضليليا يجب أن يوجد هناك إشهار وأن يكون تضليليا حيث يتخذ  ولكي

أغلفة المنتج، الأكياس واللعب والمنتجات أشكالا عديدة منها الملصقات، المطوʮت والكتالوجات، 

                                           
  .118محمد الشريف كنو، المرجع السابق، ص -1
  .6صالمعدل والمتمم، المرجع نفسه،  02-04من  28المادة  -2
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دقيقة حول المنتوج الكما يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة منها التصريحات المؤكدة وتقديم المعلومات   ،1نفسها

  .2أو الخدمة أو في صورة تعرض مرئية

  الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة: المطلب الثاني

المنافسة  إر مبدسات التي يمكن أن تعيق مساراقبة الممار وضع المشرع الجزائري تشريعات وقوانين لم

تحارب وتردع   ،الحر الاقتصادوالذي أصبح من المسائل الأساسية ذات البعد الدولي التي انتهجت خيار 

من الأمر  -12- 11-10-7-6جميع الممارسات المقيدة للمنافسة والتي يمكن حصرها فيما جاء في المواد 

على أهم وأبرز أنواع هذه الممارسات وذلك نظرا لسعة  نسبياʪختصار شديد  عرجنϦينا أن ار 03-03

لى إعمق الموضوع في مستندين في ذلك إلى موقف المشرع في هذه المسألة وبناء على ما سبق سيتم التطرق 

  .والفرع الثاني الممارسات متعددة الأطراف ،لممارسات أحادية الطرفلالفرع الأول 

  لممارسات أحادية الطرفا: الفرع الأول

يقصد ʪلممارسات أحادية الطرف تلك الممارسات الصادرة عن عون اقتصادي واحد أو عن مؤسسة 

المتعلق ʪلمنافسة يمكن حصر هذه الممارسات في كل من  03-03اقتصادية بصفة منفردة طبقا للأمر 

  .3بسعر منخفض تعسفيا عادية والبيتعسف في وضع الهيمنة والاحتكار في استغلال وضعية الهيمنة الاقتصال

                                           
  .119محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص -1
  .120نفس المرجع، ص -2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون اقتصادي، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، مبدأ حرية المنافسة في القانونعلوش صابرة،  -3

  .64، ص2015/2016
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  التعسف الناتج عن الهيمنة في السوق: أولا

 عن الهيمنة أو الاحتكار في السوق،تعتبر من قبيل الممارسات المنافسة للممارسات التعسفية الناتجة 

الذي يكون مجبرا على الرضوخ  ،مما ينعكس سلبا على المستهلك ،لسوقʪحيث ينجم عن ذلك إضرار 

من قانون  07تين الحالتين بموجب المادة هذا وقد تطرق المشرع الجزائري لهب المحترف في تعاملاته به، لمطال

  .المنافسة

التي تنص على  ،07لقد تطرق قانون المنافسة للتعسف الناتج عن الهيمنة في السوق من خلال المادة 

  :دصأو جزء منها قيحظر كل تعسف ʭتج عن وضعية هيمنة على السوق واحتكار لها : "أنه

 الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيه.  

 تقليص أو مراقبة الإنتاج ومنافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني.  

 اقتسام الأسواق ومصادر التموين.  

  لتشجيع المصطنعʪ رتفاع الأسعار وانخفاضهالاعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق.  

 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة.  
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 سواء بحكم  ،إخضاع إبرام عقود مع شركاء لقبولهم خدمات إضافية لها صلة بموضوع هذه العقود

  .1طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

أو بموجبها تصطلح أو تعرقل  زها مؤسسة ما، والتي đاتعتبر الهيمنة بمثابة القوة الاقتصادية التي تحو 

بقدر كاف من الاستقلال في مواجهة  يتسملوك منها سمع انتهاج ) المنافسة الفعلية(ة في السوق المنافس

  .وكذا عملائها وفي الأخير في مواجهة المشاكل ،منافستها

ء تعلق الأمر بسوق السلع أو سوا ،رئيسي في سوق ما أنه متى كان لمؤسسة ما دورفيفهم من ذلك 

 ،فإĔا في وضعية هيمنة في السوق الذي  تباشر فيه نشاطها ،ولم يكن هناك منافس آخر له ،الخدمات

رسوم المذلك  شأنولقد صدر في  .فتحديد السوق أمر ضروري لمعرفة مدى وجود مؤسسة ما في حالة هيمنة

وكذا المقاييس  ،ن العون الاقتصادي في وضعية هيمنةالتي تبين أ المحدد للمقاييس ،314-00تنفيذي رقم ال

الموصوفة ʪلتعسف في وضعية هيمنة، إذ عرف السوق ϥن تلك السلع والخدمات التي يعرضها العون 

 المنطقةنافسون في نفس المالاقتصادي، والسلع والخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو 

ي يكتسلاستبدال الخدمات لة السلع أو يتحديد السوق وهو معيار المبادلة، إذ قابل فهناك معيار ،2الجغرافية

 عندإذ يمكن أن يوجد منتوج يحل محلها  ؛سوق البن نذكرومثال ذلك  ،أهمية كبيرة في تحديد سوق معينة

 كانت منعدمة في  اين محل الزبدة إذر فيمكن أن تحل المارغ ؛أو سوق الدهنيات .الشاي وندرēا وه

  ....السوق

                                           
، جامعة مولود "المسؤولية المعنية"مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع ، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير الرزقي،  -1

  .101، ص2011معمري تيزي وزو، 
  .المشار إليه أعلاه 314-00مضمون المادة من المرسوم التنفيذي رقم  -2
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 La»أو ما يطلق عليه ʪللغة الفرنسية  ،ةينمن تحديد السوق المعبعد تعريف السوق لا بد 

délimitation du marché»، لقياس المنافسة  ،إذ يعتبر بمثابة قاعدة أساسية في قانون المنافسة

تخدام مصطلح السوق تملة، الأمر الذي يسمح بقياس سلطة الهيمنة لمؤسسة ما، ثم إن اسالمحالواقعة أو 

طلب، كذلك البحث عن اĐال الإقليمي الذي الالسلعي يفترض البحث عن موضوع مشترك للعرض أو 

    1.يلتقيان فيه، أي لا يمكن الوقوف على موقع الهيمنة إلا ϵبراز المعايير التي ستساعد على تحديد السوق

بحيث يقتضي  ،عامل المشترك بين العرض والطلبمعيار المبادلة بمثابة ال" زوايمية رشيد"يعتبر الأستاذ 

 .2كان سعره في ارتفاع  االأمر في هذه الحالة البحث عن إمكانية استبدال منتوج معين بمنتوج آخر إذ

لأن ، في السوق نةلابد من التصدي للممارسات التي تكون محل هيم ،لمصالح المستهلك حمايةً  ،وعليه

تناسب مع يوعدم تمكين المستهلك من قدرة الاختيار بما  ،في السوق ذلك يؤدي إلى انعدام أو قلة السلع

والواقع يثبت مثل هذه  ،وإن وجدت كذلك سلع بديلة في نفس الوقت قد تكون محل زʮدة في ثمنها ،رغباته

حيث غالبا ما يؤدي غياب سلعة ما في السوق إلى استعمال المؤسسات الاقتصادية لعرض  ،التصرفات

البضائع الأصلية  ىلتطبق ع ،باهظةالالجودة مع أĔا تحتفظ ϥسعارها  بنفسلكن ليست  ،منتوجات بديلة

 .التي تكون ʭدرة في السوق أو تكون في أسواق أخرى بعيدة

                                           
، 2005-2003السنة الدراسية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة العليا للقضاء الدفعة الرابعة عشر مجلس المنافسةعماري بلقاسم،  -1

  .55ص
 - 1998و، السنة ة مولود معمري، بتيزي وز كلية الحقوق جامع  ،قانون النشاط الاقتصادي، مبدأ المنافسة الحرةزوايمية رشيد،  -2

 .شورن، مقال غير م09ص  1999
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مجلس  من قانون المنافسة يمكن أن يعفي 7و 6أن كل ما ذكر بشأن تطبيق المادة  إلى شير في الأخيرن

بناء على ، يمكن أن يعفى مجلس المنافسة" :من نفس القانون أنه 8دة إذ تنص الما ،المنافسة من التدخل

أو ممارسة   اتفاقيةأن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو ، إلى المعلومات المقدمة له اواستناد ،طلب المؤسسات المعنية

 .1"لا تستدعي تدخله، أعلاه 7-6كما هي محددة في المادتين 

ي يحدد كيفيات الذ 2005مايو سنة  12المؤرخ في  175-05لقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

فهذا التصريح يقدمه  ،سوقالعلى  الهيمنةالحصول على تصريح بعد التدخل بخصوص الاتفاقيات وضعية 

متى  ، đدف عدم التدخل لانعدام السبب في ذلك ،مجلس المنافسة بناء على طلب من المؤسسات المعنية

هذه  إذا كان الطلب مقدما من قبل ممثليما أ ،ت المعنية مباشرةكان الطلب موجها من طرف المؤسسا

  .ة المخولة لهميالتمثيل يبين فيه الصفة ة، فلا بد من استظهار تفويض مكتوبالأخير 

 التعسف الناتج عن احتكار السوق :ʬنيا    

مل على جميع تتمثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت المؤسسة تش إن وضعية الاحتكار قد

 اوʪلتالي التي تكون đذه الصفة قد حققت تمركز ، ية منافسةلأالأمر الذي يجعلها تتحضر  ،حصص السوق

 .أكيدا للفترة الاقتصادية

وإنما يتمثل في استغلال  ،فإن الفعل المحظور لا يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق ،وفي هذه الحالة

لأن ، وز على السلطة يكون قابلا للتعسف đان يحفكما هو معروف منذ القدم فإن كل م، هذه الهيمنة

                                           
يحدد كيفيات الحصول على  2005مايو لسنة  12الموافق ل  1426ربيع الثاني عام  03مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2005، الصادرة سنة 35التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقيات ووضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد 
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ولا شك أن السعي لتحقيق ، قتصادي يسعى دائما وراء تحقيق موقع هيمنة وسيطرة في السوقلاتعامل االم

  .1إن لم يكن مقترʪ ʭلتعسف في استغلالها ،ذلك يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة

إلى جانب التعسف في وضعية الهيمنة على  07لقد أدرج المشرع موضوع الاحتكار ضمن المادة 

ها الطرف القوي المحتكر ز توازن في العقود التي يحو اللك هو رغبة المشرع في تحقيق ذكمة من لحا ولعل، السوق

  .لجميع حصص السوق أو لجزء منها

كر نود أن نشير في موضوع الاحتكار أنه من الناحية العملية يكفي أن يكون العون الاقتصادي المحت

حيث أن الانفراد في السوق أو ϥغلب حصصه يجعل كل السلع والثمن الذي تباع به محل ، للسوق متعسفا

كما أن المستهلك الذي ،  ولا يمكن أن يعتمد على معيار العرض والطلب ،تغيير و دراسة كل مرة من المحتكر

لأنه يعلم مسبقا ϥن  ،السوق يكون بحاجة للسلعة أو الخدمة نظرا لضرورēا قد لا يبحث عن نظيرēا في

للطرف  إذعان الأمر الذي قد يكون بمثابة ،ديد ثمنهازع الوحيد هو الذي يملك صلاحية تحالمورد والمو 

يكون  ،تعسف نتيجة ممارسات ظاهرة في السوقبأما إن استتبع الاحتكار  .ألا وهو المستهلك ،الضعيف

 ،ة المكلفة ʪلمنافسة من العمل على عدم حصولهئلهيالأمر الذي لابد ل ،بمثابة بعث اضطراب في السوق

  .ي أن يفرض قانونه في السوقولا يمكن للمتعامل الاقتصاد، لأĔا الضابط الأول والأخير للسوق

                                           
 .69سابق، ص الرجع المعماري بلقاسم،  - 1
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  التعسف الناتج عن وضعية التبعية الاقتصادية: ʬلثا    

من القانون  11المادة  لقد تعرض المشرع الجزائري للتعسف الناتج عن وضعية التبعية الاقتصادية في

حيث كان ينظر ) 06-95أمر (يكن في ظل القانون السابق الملغى  وهذا لم، المتعلق ʪلمنافسة 12/08رقم 

تطور الذي اللكن ، كصورة من صور التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق  مارساتإلى هذا النوع من الم

لات التي اثبات الحشرع إلى تخصيص مادة لإدفع ʪلم اجعل الأمر عكس ذلك مم، حدث مع مرور الوقت

سواء كانت  ،بينها العون الاقتصادي في حالة تعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى من يكون

  .بونز له بمثابة ممون أو 

وضعية الهيمنة  في فإذ كان يعاقب على جرم التعس، لقد شهد هذه الوضعية حتى القانون الفرنسي

المتعلق ʪلمنافسة  1986ديسمبر  01له القانون الفرنسي حتى صدر الأمر المؤرخ في  تطرقولم ي، في السوق

  . 1والأسعار

يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية : "من قانون المنافسة الجزائري أنه 11تنص المادة 

 .التبعية لمؤسسة أخرى يصنفها زبوʭ أو مموʭ إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة

 :يتمثل التعسف على الخصوص في

 رفض البيع بدون مبرر شرعي. 

 يزيميالبيع المتلازم أو الت. 

                                           
 .63سابق، ص الرجع المعماري بلقاسم،  -1
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 قتناء كمية دنياʪ البيع المشروط. 

  عادة البيعϵ سعر أدنىبالإلزام. 

 رد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررةĐ قطع العلامة التجارية. 

  .1"المنافسة داخل السوق افعمنخر من شأنه أن يقلل أو يلغي آعمل كل 

قة التجارية التي لا هي العلا: "فالتبعية الاقتصادية، من قانون المنافسة ʪ03/05لرجوع إلى مادة 

لمؤسسة محل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد ʪلشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى يكون فيها ل

ʭأو ممو ʭ2"سواء كانت زبو. 

كون لكلا الطرفين أن الأصل أن يإذ ، ى الطرف الضعيف في هذه العلاقة التجاريةلقد ركز المشرع عل

đا على ʪقي المؤسسات  ēيمنما قوة  ةولكن في هذه الحالة يكون لمؤسس، برام العقدنفس الحقوق عند إ

حال  ففي، على التعاقد ʪلشروط التي تفرضها عليها المؤسسة الأولى مجبرة خيرةعلى أن هذه الأ الأخرى

وإذا ما رفضت ، فعه كمقابلنبرام العقود معها للحصول على السلعة أو خدمة تكون خاسرة نظرا لما تستإ

 .توقف الأعمال والمشاريع الاقتصادية التي تقوم đانبغي التعاقد في

 يكون المستهلك هو المضرور الأول والأخير في مثل هذه العلاقات التعسفية المبرمة، وفي كلتا الحالتين

ة يقيقإذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة السلع في السوق بما لا يتناسب وقيمة التكلفة الح، بين المؤسسات

الأمر الذي  ،بع زʮدة للطلبتيد ذلك من ندرة العرض في السوق ما يستز قد ي ،أخرى جهةومن  .للمنتوج

                                           
 .2003جويلية  19 فيالمعدل والمتمم المؤرخ  03/03من الأمر رقم  11المادة  - 1
 .من قانون المنافسة 05فقرة  03المادة  - 2
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الذي   وضعية التبعية هويؤدي إلى اضطراب خطير في السوق خاصة في حال ما إذا كان القائم ʪلتعسف في

 .موارد التوزيعيسيطر على 

المتعلقة ʪلأسعار  تلك نذكرومن أمثلة الممارسات التعسفية الناتجة عن التبعية الاقتصادية يمكن أن 

أو إن كانت مقرونة ، حيث كلما كانت الممارسات ترمي إلى التزام إعادة البيع بسعر أدنى، وشروط البيع

كذلك   .اعتبرت ممارسة مقيدة تتعارض مع مبادئ المنافسة النزيهة ،أو كان البيع تمييزʪ ،ʮقتناء كمية دنيا

إذ يعتبر قطع العلاقة التجارية مع متعامل  ،قات التجارية مع الأعوان الاقتصاديينتلك المتعلقة ʪلعلا نذكر

 .ارسة تعسفيةكذلك رفض البيع بدون مبرر شرعي يعتبر مم،  يرفض الشروط غير المبررة عملا تعسفيا

ع والتعسف في و عنصر التبعية الاقتصادية غير المشر  قيام وعليه فالمعيار الوحيد الذي يقاس به مدى

حتى وإن  ،لا يكفي لوحده لتشكيل ممارسة منافية للمنافسة الحرة العلاقات ما بين الأعوان الاقتصاديين

  . 1الحرة ʪلمنافسة إلى الاحتلال يدام أنه لا يرماوجد تعسف م

 ايفالبيع ϥسعار منخفضة تعس: ʬلثا    

يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة : "من قانون المنافسة على أن 12تنص المادة 

ذا كانت هذه العروض أو إ، والتسويق مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل ،بشكل تعسفي للمستهلكين

 ".نتوجات من الدخول إلى السوقالمسسة أو عرقلة أحد يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤ  أوالممارسات ēدف 

                                           
 .193سابق ، ص الرجع الممحمد الشريف،  وكت - 1
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لحق تحظر مثل هذا النوع من البيوع يعود ʪلدرجة الأولى إلى الأضرار التي قد وعليه فإن الغرض من 

التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي مع العلم أن القانون المدني لا يمنع البيع بسعر  ،ʪلمؤسسات الأخرى

و ما يعرف ʪلبيع بطريقة الوضعية أي بخسارة جزائية أو بخسارة بنسبة مئوية من رأس وه ،العقد في السلعة

 .1الالم

فهو لا يلفت أهمية ، فهو يحتكم إلى ضمير البائع و يطمئن إلى أمانته التعاقدلما كان المستهلك عند ك

لذا المشرع في هذه المادة ، سلع أو خدمات يعلم مسبقا ϥن ثمنها الحقيقي أقل قيمة من ثمن البيع ءعند اقتنا

ما كان الثمن أقل كان إقبال لك  أنه لأنه يعرف، ن المواد الأخرى توجه مباشرة إلى فئة المستهلكينر أو قر 

وʪلتالي ، خاصة في الدول التي يكون فيها الدخل الفردي أقل عنها في الدول المتقدمة ،المستهلكين أكثر

الاقتصادية الأخرى التي لا يمكن أن تقوم ʪلتسويق و بيع ار ʪلمؤسسات كالأمر يزيد من فرص الاحت

فلا يمكن أن تتحمل الأعباء التي  أو أĔا إذا قامت بنفس العمل، منتجاēا أقل من سعر تكلفتها الحقيقي

  .الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب في رأس مالها ،ستتراكم عليها

 ،دون محالة إلى الحد من المنافسة في السوقكذلك البيع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي سيؤدي 

ثم تتولى من و ، المنافسين بداية ينمنع هذه الممارسات و الانفراد ʪلسوق في مواجهة المتعامل لذا كان إلزاما

  .رفع الأسعار وتسيير السوق Ĕاية فيسياستها  ضفر 

بعض السلع والمنتوجات  أين تعرض، هذه الممارسات تجد أرضا ميعادها في المراكز الكبرى للتوزيع

فقد ، شراء أكثرالإلى  يدفعهممما  يغررونإذ أن الزʪئن ، فالعملية الأولى تتولى بمثابة فخ، للبيع ϥسعار معقولة

                                           
 .63، ص 2000و، والتوزيع، تيزي وز دار الأمل الطباعة والنشر  عقد البيع،زاهية سي يوسف،  - 1
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نصعب بعض الفقهاء و كذا المختصين إلى إيجاد عبارة تدل على هذا النوع من الممارسات التي يعبر عنها 

 Un Ile De Pertes Dans Un Ocèan De رʪحجزيرة من الخسائر في محيط من الأ"ب 

Profits ،ا ترميĔا ممارسة تجارية غير عقلانية لولا أĔلخسارة تبدو في أول وهلة أʪ تحقيقإلى  فعملية البيع 

مع الأصل ، إذ تستعمل هذه الطريقة لجلب أكثر قدر من الزʪئن بواسطة الأسعار المنخفضة ،أهداف معينة

 حسن يسيلة إشهارية يؤدو ʪلتالي فإĔا و ، منتوجات أخرى ذات هوامش معتبرة في إغرائهم ʪقتناء

   .1استعمالها إلى ارتفاع المبيعات

إذ  ،ا ما يكون مقترϵ ʭشهار من قبل المتدخلبا غاليالجدير ʪلذكر أن البيع ϥسعار منخفضة تعسف

لتأثير على ل ،ة وموضوعيةيلشك تصمم وفق عناصر ،سبق طرح المنتوجات في السوق وضع رسالة إعلاميةي

ويشتد دور الرسالة الإعلامية ، ʪتخاذ قرار الشراء وإقناعهم من خلال جذب اهتمامهم ،جمهور المستهلكين

  .حدها عندما يلجأ المستهلك إلى السوق ويرى صحة الأسعار الموضوعة على المتوجات

يعتبر بيعا بخسارة لأنه أقل من سعر  وفي الحقيقة ،ʪلنسبة للمتدخل فيعتمد البيع بسعر منخفضأما 

أنواع من العمليات التي  ةسالفة الذكر نجد أن المشرع ذكر ثلاث 12وʪلتالي إذا أمعنا النظر في المادة ، التكلفة

  :2وهي ،قد يصيبها البيع بسعر منخفض

  .البيع بسعر أقل من كلفة الإنتاج -

  .البيع بسعر أقل من كلفة التحويل -
                                           

 25و 24وطني الأول حول الجرائم المالية، جامعة قالمة، يومي ، الملتقى الحماية السوق من الممارسات المقبلة للمنافسةʭصري نبيل،  -1
 .171صفحة  2005أفريل 

 .من قانون المنافسة 12المادة  - 2
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 .كلفة التسويق  البيع بسعر أقل من -

وهذا راجع إلى  ،ا يقوم به الموزع الذي يتولى عملية التسويقيفي الحقيقة أن البيع بسعر منخفض تعسفو 

  :أن

 لخسارة، يكون البيع من المنتج إلى الموزع :في مرحلة الإنتاجʪ ولا يخسر قط في ، فالمنتج لا يهمه البيع

  .ن التكلفة الحقيقي للسلعةثم يلأنه لا يعط ،بيعه

 قصد  ،ا الأخير ببيعها من جديدذويقوم ه ،فهناك تكون السلعة بيد الموزع :أما في مرحلة التوزيع

فالمشرع الجزائري في المادة  ،نحراف السوقاهمه جدا البيع بخسارة لأنه يحقق به في، تسويق المنتج الذي لديه

من نفس  11التطرق له في المادة  ʪلرغم من 1،ل التمييز بين البيع بخسارة وإعادة البيع بخسارةغفأ 12

 .القانون

  متعددة الأطرافالممارسات : الفرع الثاني    

، تتمثل هذه الممارسات في الاتفاقيات غير المشروعة والأعمال المدبرة والتجمعات غير المرخص đا

حيث ، حدلا يمكن تصور الإتيان đا من قبل عون اقتصادي واو ، التوزيع اري لاحتكارثوإبرام عقد استئ

  .لذا تعد ممارسات متعددة الأطراف، تتطلب عونين اقتصاديين فأكثر

                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، حماية المستهلك من الإشهارات التجاريةقدوري خديجة،  - 1

 .113، ص 2001-2000ة الجزائر، السنة الدراسية، العلوم الإدارية، جامع
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  ورةظوالأعمال المدبرة المح الاتفاقيات: أولا    

والأعمال المدبرة المقيدة للمنافسة من أقدم الوسائل لمحاربة الممارسات  تعتبر قاعدة منع الاتفاقيات

فهي تعمل ، ة الأساسية التي تستند عليها في وجود المنافسةركيز الوتكون أهميتها في أĔا ، المقيدة للمنافسة

  .استقلالية المنافسين

من الأمر  06والأعمال المقيدة للمنافسة في المادة  لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ حظر الاتفاقيات

يحة الصر  والأعمال المدبرة والاتفاقيات تحظر الممارسات: " المتعلق ʪلمنافسة حيث جاء فيها 03-03

والضمنية عندما ēدف أو يمكن أن ēدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال đا في نفس 

  .1"السوق أو جزء جوهري منه

  والأعمال المدبرة المحظورة شروط الاتفاقيات-1    

تتمثل  والتي ،قول ϥن هذه الممارسة غير مشروعة ومقيدة للمنافسةنلابد من توافر شروط معينة حتى 

ويجب إثبات وجود ، وهو شرط ضروري ومفترض لقيام المخالفة ،يكون الاتفاق موجودا وقائما نفي أ

لم يثبت تقييد الاتفاق  بحيث لا يكفي قيام الاتفاق فقط ما، الاتفاق بين المؤسسات أو فيما بين الأشخاص

  .للمنافسة أو عرقلتها

فما المقصود đذه ، بين الأعوان الاقتصاديين والاتفاقيات لو يعرف الأمر الأعمال والاتفاقات

  الممارسات؟

                                           
 .المعدل والمتمم متعلق ʪلمنافسة 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر  06المادة  - 1
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 :الاتفاقيات العموديةو ات الأفقية يالاتفاق -أ    

 أي، مستقلين فيما بينهم ) فأكثريناثن(يقصد đا تلك الاتفاقيات التي تتم بين مجموعة من المتعاملين 

  ، سواءون على مستوى واحد في السوقويعمل ،يقومون بنشاط اقتصادي مماثل ،ية بينهمعليس ثمة رابطة تب

 .ينكانوا تجار تجزئة أو تجار جملة أ منتج

أما الاتفاقيات العمودية يقصد đا تلك الاتفاقيات التي تتم على مستوʮت مختلفة في سوق الإنتاج 

مرورا ʪلبضائع و  ،طلاقا من منتج المواد الأولية إلى المستهلكيننا، بمعنى من الحركة العمودية للبضائع ،والتوزيع

وهو ما يشكل ، لا يسمح له بتحديد هامش ربحه مماسعر البيع على الموزع حيث تقتضي فرض ، والموزع

 .1بحرية الأسعار في السوق امساس

 :الأعمال المدبرة -ب    

بل مجرد تفاهم أو توافق بين عدد من  ،يمكن الاتفاق المحظور ألا ϩتي في شكل قانوني محدد كالعقد

مقابل تخليها عن سلوكها المستقل في  ،على اتباع سلوك مشترك لا يربطها أي التزام قانوني ،تالمؤسسا

 .السوق

دون  ،يليكشفه الواقع العم، نشاط تعاوني قائم بين المؤسسات في الخفاء: "ويعرف العمل المدبر أنه

 : ويتضمن العمل المدبر عنصرين ."أن يرقى هذا السلوك إلى الاتفاق

                                           
 .92-91سابق، ص ص الرجع المعلوش صابرة،  - 1
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 كاتفاق المؤسسات على تطبيق أسعار ،  قيام بتقييد أو قضاء على المنافسةاليتمثل في  :اديالعنصر الم

 .فيما يسمى بتوازي السلوكيات ،مماثلة في السوق

 ا في السوقا نيتمثل في تخلي المؤسسة ع: العنصر المعنويđ وإدراكها التام أن  ،تباع سلوك خاص

 .1إثباēاة مما يطرح صعوب ،لمؤسسات الأخرى نفس سلوكهال

 :لمنافسةل الاتفاق تقييد -ج    

 لأن ،المنافسة حرية على يرتبها التي ʬرالآ عن البحث ينبغي، الاتفاق وجود شرط تحقق جانب إلى

 ،đا ʪلإخلال أو ϵعاقتها أو منها ʪلحد سواء، للمنافسة مناهضة طبيعة ذو الذي كذلكو  المحظور الاتفاق

 انتك إذا إلا الاتفاقيات لا تمنع فنجدها ،ʪلمنافسة المتعلق 03-03ر الأم من 06مادة  إلى والرجوع

 فموضوع، đا الإخلال أو منها الحد أو المنافسة حرية بعرقلة إما وذلك ،ما سوق في للمنافسة مقيدة

 إلى الأطراف نية انصراف مجرد امحظور  اتفاق لاعتبار يكفي بحيث، منه النية الحقيقة في به صديق الاتفاق

 .لها المناهضة المشروعة غير الأهداف تحقق ضرورة دون، المنافسة تقييد أو عاقةإ

 المشرع استعمال من يستخلص ما وهو ،المحتمل وكذا المحقق الأثر من كل به يقصد الاتفاق أثر أما

 لا المنافسة بقواعد مساس عنها أولا يترتب ēدف لا التي الاتفاقيات فإن لذلك، "ēدف أن يمكن: "لعبارة

 .2لها منافية ممارسة تشكل

                                           
 .190سابق ص الرجع المتورسي محمد،  - 1
 .94سابق ، ص الرجع المعلوش صابرة،  - 2



  حرية  الصناعة والتجارة إالقيود الواردة على  مبد                                                                   الثاني    الفصل

 

 
98 

 الممارسات من قائمة 12-08القانون  بموجب المعدلة 031- 03الأمر  من 06المادة  أوردت وقد

 المثال سبيل على ،đا الإخلال أو منها الحد أو المنافسة حرية عرقلة إلى المحظورة الاتفاقيات فيها ēدف التي

 :في وتتمثل ،الحصر سبيل على لا

 فيها التجارية النشاطات ممارسة أو السوق في دخولال من الحد. 

 التقني التطور أو الاستثمارات أو التسويق منافذ أو الإنتاج مراقبة أو تقليص. 

 التموين مصادر أو الأسواق اقتسام. 

 لتشجيع السوق قواعد حسب الأسعار تحديد عرقلةʪ انخفاضها أو الأسعار لارتفاع المصطنع. 

 منافع من يحرمهم مما التجاريين الشركاء تجاه الخدمات نفسب فئةمتكا غير شروط تطبيق 

 2.المنافسة

 العقود هذه بموضوع صلة لها ليس إضافية خدمات لقبولهم الشركاء مع العقود إبرام إخضاع 

 .التجارية الأعراف حسب أو طبيعتها بحكم سواء

 المقيدة الممارسات هذه أصحاب لفائدة عمومية صفقة بمنح السماح. 

                                           
 .المتعلق ʪلمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  06المادة : أنظر - 1
، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة القيود الواردة على مبدأ الحرية المنافسة في التشريع الجزائريرازم بسمة، مزوز نجاة،  -2

 .32، ص 2020/2021العربي بن مهدي، كلية الحقوق، العلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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 :ʪلمنافسة والإخلال الاتفاق بين بيةبالس العلاقة -د    

 بين تجري التي والاتفاقيات المشاورات بين علاقة هناك تكون أن يجب الشرط هذا يتحقق كي

ته توفر هب وعليه، السوق في المنافسة حرية على سلبية ʬرآ من الاتفاقيات هذه تخلف وما، الأطراف

 .1الاتفاق رويحض العمل يصبحالشروط الثلاثة 

  :ثبات الاتفاقيات المقيدة للمنافسةإ -2    

 من 06المادة  حسب مكتوبة اتفاقات أو شفوي عقد ϩخذ شكل قد الاتفاق فإن سبق ذكره كما

 اʬر آلا تترك  بطريقة والاتفاق التشاور يتم بحيث قانوني بشكل يكون وقد، صريحا ويكون 03-03الأمر 

 للسوق امحكم اوتحديد دقيقة دراسة يستلزم ،تعقيدا أكثر ضمني اتفاق أمام ʪلتالي كونون ،عملية أو كتابية

 :يلي كما لمنافسةل المقيد الاتفاق إثبات كنيم لذلك) والمحققين المنافسة مجلس( المعنية سلطةال من

 ئق في تتمثل ؛المادية الأدلةʬالأطراف تصريحات  ،التحقيقات، الو.  

 بوجود الأمر اقتضى إذا الجزائر قضاء مجلس مستوى على التجارية غرفةوال المنافسة مجلس إقناع محاولة 

 .ʪلمنافسة إخلال

 وسلوك ،جهة من الأسعار تحليل من انطلاقا اللاشرعي تشاورال إبراز يمكن المناقصة حالة في

  ).ʪلتراضي العمومية الصفقات(الإدارية  العقود في وتبرز، أخرى جهة من đم المشبوهة المتعهدين

                                           
 .95سابق ، ص الرجع المعلوش صابرة،  -1
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 :الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقيات-3    

ʬر المترتبة عنه إذا  لشيء المحظور هو غرض الاتفاق والآا وإنما، إن الاتفاق في حد ذاته غير محظور

لا تمنع إلا  على أنه 1المتعلق ʪلمنافسة 03-03من الأمر  06ونصت المادة ، كانت مقيدة للمنافسة

 ،المشرع الاتفاقيات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي واستثنى، نافسةالاتفاقيات التي تمس بحرية الم

لأصحاب هذه الممارسة الحق في تبرير مخالفتهم و ، من نفس الأمر 09وهذا الاستثناء وارد في نص المادة 

ذه وتتمثل ه ،وفقا للشروط المقررة لهذا الاستثناء يسمح لهم بذلك على أساس وجود نص تشريعي أو تنظيم

  :الشروط فيما يلي

 سك بهمأن تكون الممارسة نتيجة مباشرة للنص المت. 

 عفاء تفسيرا ضيقاتفسير النص الذي يقرر الإ. 

 لممارسة صراحةʪ أن يكون النص يسمح. 

ʬر إيجابية آلما تحققه من ، المشرع الاتفاقيات التي ēدف إلى التقدم الاقتصادي والتقني كما استثنى

ت الإنتاجية آوالاستعمال المشترك للمنش والإنتاج المشترك والتوزيع ات البحث والتنميةفاتفاقي، للمنافسة

 .لإنشاء علامة مشتركة تعد اتفاقيات مرخص đا شريطة ألا تتعلق ʪلأسعار

                                           
 .المتعلق ʪلمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  06المادة : أنظر - 1
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ار مجلس المنافسة للحصول على صرفاēم وإخطثل هذه الاتفاقيات تبرير تبميجب على القائمين 

 .1والذي يعتبر بمثابة إجازة، اقياتترخيص للقيام đذه الاتف

 عقد الاستئثاري: ʬنيا    

المتعلق ʪلمنافسة ممارسة جديدة أدخلها ضمن مجموعة الممارسات  03-03أوجد المشرع بموجب الأمر

وهي تتمثل في ممارسة إبرام عقد ، المتعلق ʪلمنافسة الملغى 95/06، لم ينص عليها الأمر، المقيدة للمنافسة

عرقلة  يعتبر: "جاء فيهاو  03-03من الأمر  10عليها المادة  التي نصت يعلاحتكار التوز  ثاريشراء استئ

د منها أو الإخلال đا كل عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبه ʪحتكار التوزيع في الحلحرية المنافسة أو 

  .2"السوق

 :الشروط الواجب توفرها في عقد الشراء الاستئثاري-1    

تعلق ʪلمنافسة ونص عليها في الم 03- 03الجزائري هذه الممارسة بموجب الأمر  لقد أدخل المشرع

 :طت الشروط التاليةتر شوالتي ا، منه سالفة الذكر 10المادة 

 :وجود عقد استئثاري -أ    

من العقود يتمثل في عقد الشراء الاستئثاري دون العقود  امعين القد حدد المشرع الجزائري نوع

بموجب عقد طويل  للمنتجية اقتصادية الذي غالبا ما يكون في وضعية تبع ا العقد الموزعويربط هذ، الأخرى

                                           
 .56سابق، ص الرجع المعلوش صابرة،  - 1
 .المتعلق ʪلمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  10المادة : أنظر - 2
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لذلك ، طويل المدةعقدا عقد الويطلق على هذا ، التعسف في استغلال هذه التبعية لذلك يحاول المنتج، المدة

نظرا لكثرة " يرةعقد الب"ويطلق على هذا العقد تسمية ، التعسف في استغلال هذه التبعية جيحاول المنت

 .1استعماله في توزيع المشروʪت كما له في مجال توزيع البترول

على التموين منه  التعاقدويلتزم الموزع بموجب عقد الشراء الاستئثاري ϥلا يقوم ʪلتموين من منتوج تم 

 .له المورد يعينهامعه بموجب هذا العقد أو المؤسسة التي  المتعاقدإلا من قبل المورد 

، لا يلتزم المورد من جهته ϥي التزام صريح أو ضمني بتموين الموزع وجب عقد الشراء الاستئثاريمبف

إذ يمكنه تسليم منتوجاته لأي موزع أخر يخدمه  ،فالمورد لا يعد مرتبطا ʪلموزع بموجب عقد بيع استئثاري

 .أحسن

 :احتكار التوزيع في السوق أن يترتب عن عقد الشراء الاستئثاري -ب    

، ʪحتكار التوزيع في السوق يسمح عقد الشراء الاستئثاريأن ودهم بدم المنتجون الذين طيص

لموجودين على مستوى الساحة ذلك أن الموزعين ا، الدخول إلى السوق بصعوبة إيجاد موزعين لمنتوجاēم

  .2ن بمنتجين بموجب عقود طويلة الأمدمرتبطو 

                                           
 .97سابق ، ص الرجع المعلوش صابرة،  - 1
 .45سابق، ص الرجع المرزام بسمة، مزوزة نجاة،  -2
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عرقلة حرية المنافسة في السوق أو الحد منها أو  أن يؤدي عقد الشراء الاستئثاري إلى -ج    

   الإخلال đا

لابد ϥن يسمح  ،د منها أو مخلا đاالححتى يعد عقد الشراء الاستئثاري معرقلا لحرية المنافسة أو 

وذلك لتجمع جميع الحصص بيد  ،نافسةالمقضاء على الأي ، للمستفيد من العقد احتكار التوزيع في السوق

   .يث يعد الاحتكار مرحلة أعلى من وضعية الهيمنةح، عقدمستفيد من ال

  :العقود والأعمال التي تمنح استئثار ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمؤسسة -2    

ع المشرع الجزائري من سو ، 07/12بموجب القانون  10تجدر الإشارة إلى أنه بعد تعديل المادة 

بل يدخل ، الشراء الاستئثاري المتعلق ʪلتوزيع فقط مضمون هذه الممارسات التي لم تعد تقتصر على عقد

ʮستئثار ممارسة الأنشطة  ،وموضوعه ما كانت طبيعته ضمنها كل عمل أو عقد أʪ يسمح لمؤسسة

  .1داير وتقديم خدمات الإست الاقتصادية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع

، صاديا استئثار ممارسة نشاط اقتلمؤسسة مبذلك تعد ممارسة مقيدة للمنافسة كل عمل أو عقد يمنح 

ويترتب عنها الحد أو ، خلال فترة زمنية وفق شروط معينة ،في منطقة جغرافية محددة امن خلال منحها امتياز 

  .2عرقلة أو الإخلال بحرية المنافسة

                                           
 .99سابق ، ص الرجع المعلوش صابرة،  -1
 .47-46سابق ، ص الرجع المرازم بسمة، مزوز نجاة،  -2
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  التجميعات الاقتصادية غير المرخص đا: ʬلثا    

  :تعريف التجميعات الاقتصادية -1    

ففي مجال الشركات ، من الوضعيات القانونية اقتصادي كمفهوم عام يشمل عددتجمع الاالإن 

وانفصال  واندماج ،والتجمع ذي مصلحة اقتصادية ،التجارية يشمل التركيز الاقتصادي تجمع الشركات

غير أنه وفي مجال قانون المنافسة فإن التركيز الاقتصادي مفهوم خاص لا يشمل ʪلضرورة  ، الشركات التجارية

ظاهرة اقتصادية يتم بنمو : "حيث يعرف التجمع على أنه، كمفهوم عام كل أشكال التركيز الاقتصادي

  ."وانخفاض عدد المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى، حجم المؤسسات من جهة

 يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا: "سالف الذكر 03-03من الأمر  15كما عرفت المادة 

  .1"من قبل ةستان أو أكثر كانت مستقلمؤس اندمجت

عين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو يحصل شخص أو عدة أشخاص طب

عن ، أو غبر مباشرة، بصفة مباشرة، عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها

سسة أو بموجب عقد أو ϥي وسيلة طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤ 

  .2أخرى

                                           
 .المتعلق ʪلمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  15المادة : أنظر -1
 .100سابق ، ص الرجع المعلوش صابرة،  -2
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ن خلال هذه م ،ائف مؤسسة اقتصادية مستقلةظت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع و أنشئ

  .1نشاء مؤسسة مشتركةإراقبة أو المد أن التجمع يتم عن طريق إما الاندماج أو المادة نج

  شروط ممارسة الرقابة على التجمعات -2    

  :د من توافر شروط معينة وهي بلا، ت طائلة المراقبةحتى يقع التجمع تح

  :تكوين وتعزيز الوضعية في السوق -أ    

لهذا لا يخضع للرقابة إلا ، يكون التجمع من شأنه المساس ʪلمنافسة إذا أدى إلى تعزيز وضعية الهيمنة

ومعرفة مدى ،  المنافسةالتجمع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة ʪلقوة الاقتصادية ذات التأثير القوي في

المساس  مقاييس يفترض القانون أن بلوغها سيؤدي إلى تصادية المحصلة بفعل التجميع وفقالقوة الاق

أعلاه كلما  17تطبيق أحكام المادة "على أنه  ،2من القانون المدني الجزائري 18فقد نصت المادة ، ʪلمنافسة

سوق معينة وبلوغ مشترʮت منجزة في أو ، بيعاتمن الم %40كان التجمع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

و لكي ، الأعوان الاقتصاديين المعينين بعملية التجمع العتبة المحددة قانوʭ لا يعني أن التجمع غير مشروع

  .يمس ʪلمنافسة أن خر وهوط آشر يعتبر كذلك لابد من توفر 

                                           
 .47سابق ص ال المرجع، زوز نجاةمرازم بسمة،  -1
  .من القانون المدني الجزائري 18المادة : أنظر -2
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 :ع ʪلمنافسةيمساس التجم -ب    

من خلال ، ² إلحاق الضرر ʪلمنافسة اللمراقبة إلا إذا كان من شأĔ لا تخضع المشاريع أو العمليات

 .تدعيم موقع الهيمنة الذي يحتله المتعامل الاقتصادي مع مستوى السوق

يقوم مجلس المنافسة ʪتخاذ قراره إما  ،نافسة في السوقالمفبناء على تقدير انعكاسات التجمع على 

تبين  اظر إذالحد توفر عوامل تكفل حمايتها ويشهد التجميع من عند مساسه ʪلمنافسة بترخيصه عن بصنعه

لأن المقصود بمراقبة عمليات التجميع هو أن تؤدي ، أن غرضه يرمي إلى انتشال شركة على هاوية الإفلاس

 .اذ القرارات الاقتصاديةلسوق بواسطة التكثير من مراكز اتخإلى زʮدة نسبة تركيز المؤسسات إلى تفعيل ا

 :لترخيص ʪلتجميعا -ج    

المتعلق ʪلمنافسة والمعدلة بموجب القانون  03-03من الأمر  19تنص الفقرة الثانية من المادة 

يمكن مجلس المنافسة أن يرخص ʪلتجمع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير : "على أنه 08/12

  .1"المكلف ʪلتجارة والوزير المكلف ʪلقطاع المعني ʪلتجميع

لس المنافسة يصدر فإن مج، للمنافسة ياخلال هذا النص نستخلص أنه في حالة كون التجمع منافمن 

كون قبول هذا التجمع ليس كوĔا لا لكن قد ي ،غير أنه قد يسمح به إذا كان لا يقيدها، برفضه معللا اقرار 

فترخيص التجميعات في ، ييتنافى من المنافسة وإنما سبب ما يقدمه من مساهمة في التطور التقني والاقتصاد

                                           
 .المتعلق ʪلمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  19أنظر المادة  -1
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وذلك ʪلبحث ، حالة تقييدها للمنافسة لا يتم إلا إذا كان لها مساهمة في دفع عجلة التطور الاقتصادي

  .1العلمي والابتكار وتطور الإنتاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .101سابق ، صالرجع المعلوش صابرة،  -1
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 :خلاصة الفصل الثاني    

ع كرس هذا المبدأ ستوى الوطني نجد أن المشر المحرية التجارة والصناعة على  إبعد عرض تطبيقات مبد

فقد ضبط ، يحدد الخطوط العريضة لهذا المبدإ أي أن القانون هو الذي ،وجعل ممارسته في إطار القانون

ص على قيود تتمثل في حرية الدخول إلى ممارسة الأنشطة التجارية نشرع مبدأ حرية التجارة والصناعة و الم

 اوقيود، على النظام العام والمصلحة العامة اوقيود، متعلقة ʪلأشخاص الذين يمارسون التجارة افجعل قيود

  .أخرى متعلقة ʪلأنشطة التجارية والصناعية
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  :خاتʸة

رغم تكريسه صعب المنال  حرية الصناعة والتجارة، إمما تقدم يمكن القول أن التحقيق الفعلي لمبد

وجه التحديد الأنشطة  المنظمة، خاصة وأن الأمر التي خصها đا المشرع، وعلى  والقيودنتيجة الحدود 

لم يتضمن أي نص يمنع دخول المؤسسات العمومية في أنشطة تنافسية مع القطاع الخاص، مما  01-03

ي يعني لا محالة مدى محدودية مبدإ التجارة الشيء الذ ،ية أكبر للقطاع العامو وأول ايعطي امتياز 

نة ترسابالمشرع  نظمهما على صعيد المبادلات التجارية الذي أ ،هذا على الصعيد الوطني .والصناعة

تحفظ الذي يوليه د الدولي ليتماشى معها، ويبقى الأحكام الاقتصاو قواعد قانونية تجعله في مصف 

  .في الاقتصاد الوطني عاو مشر مطلبا على إطلاقه  إن انعكاسات تطبيق المبدلمشرع الجزائري بشأا

ن الحرية الاقتصادية في الجزائر مضمونة ومنظمة بنصوص قانونية ذات فمن حيث القانون نجد أ     

جودة عالية وقمة في التطور، تماثل القوانين الأجنبية الموجودة في الدول المتقدمة، لكن في الواقع الجزائري 

بحيث يسير على قواعد  ،ه القانوندما يقصعبعيدا جدا  ااقتصادي واجتماعي اتجد فوضى عارمة ومناخ

رى تتناقض تماما مع محتوى تلك النصوص القانونية، وهذا الواقع فرضته الظروف السياسية أخ

المستوʮت وفي مختلف  كل  أفرزت ظواهر اجتماعية حتمية على والتي ،والاقتصادية والثقافية للجزائر

ى  والبيع علذكر في اĐال التجاري انتشار الأسواق السوداء والتجار غير الشرعيينناĐالات، فيمكن أن 

لاحظ في الممارسة اليومية للتجارة والصناعة عندʭ هو تخبط معظم الأرصفة والطرقات دون ترخيص، فالم

  .الأنشطة الاقتصادية في جو الفوضى واللاقانون
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التوفيق من جهة بين ضرورة سن  -في رأينا-بلادʭ من تدارك هذه السلبيات يتعين عليها  ولتتمكن

نسجمة، ويجوز للمشرع من أجل ذلك أن يستعين بعصارة تجربة الأمم والشعوب المالقوانين الفعالة و 

لكل دولة الحق في الاستفادة من أحكامها  ،الأخرى في مختلف اĐالات والتي هي ملك للإنسانية جمعاء

وإدماجها في قوانينها، ومن جهة أخرى وجوب مراعاة خصوصيات اĐتمع الجزائري بواقعه الثقافي 

اري وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية عند سن هذه القوانين، وذلك للوصول إلى إرساء والحض

  .ج عنه استقرار اĐتمع ونموه وازدهارهتدولة الحق والقانون المنشود والذي ين

حرية التجارة والصناعة يمثل متطلبا  إن الاعتراف بمبدفي ختام هذه الدراسة إلى القول ϥص لنخ

لأي نظام اقتصادي تحرري قائم على تشجيع المبادرة الخاصة وتقليص التدخل العمومي في أساسيا 

تكريس الالاقتصاد إلى حده الأدنى، وقد عمل المشرع الجزائري منذ الانخراط في نظام اقتصاد السوق على 

 2016لسنة تعديل الدستوري الو  1996إلى غاية إعطائه قيمة دستورية بنص دستور  إالمتدرج لهذا المبد

ʪلإضافة إلى  .ي اعتداء قد يلحقه من السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواءأبمنحه الحصانة ضد 

والاستثمار والمقاولة مضمونة،  التجارةحرية : "61في المادة  2020التعديل الدستوري الجديد لسنة 

  ".وتمارس في إطار القانون

، إذ ترد عليه مجموعة من القيود ابدأ مقيد وليس مطلقإلا أن مبدأ حرية الصناعة والتجارة م

ببعض النشاطات والقطاعات منها ما هو مقنن، ومنها ما هو  لىجتتوالتي  ،والاستثناءات القانونية

النظام العام والمصلحة العامة، وقد توسع هذا التقييد ليشمل الاتفاقيات  سدولة، ومنها ما يملمخصص ل

ا منظمة التجارة العالمية هقيدت بدورها حرية التجارة والصناعة التي من بينالدولية والمنظمات التي 
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 إوبناء على ذلك يمكن التوصل إلى النتائج التالية حول مبد ،والاتفاقيات الخاصة ʪلبيئة وحماية المستهلك

  :حرية التجارة والصناعة

لمؤسس الدستوري وضع حرية التجارة والصناعة ليست مطلقة بل تمارس في إطار القانون، وا -

والمتمثلة في القيود الواردة على الأشخاص  ،ترد على حرية ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية اقيود

  .التجارية، وكذلك أهلية الوطنيين وأهلية الأجانبعديمي الأهلية 

  .القيود المتعلقة ʪلنظام العام والمصلحة العامة وهي سقوط الحق والتنافي -

واردة على حرية ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية والتي تتعلق ببعض النشاطات قيود  -

  .ن ومنها ما هو مخصص للدولة ومنها ما هو محظورت منها ما هو مقنوالقطاعا

جل توجيه الاستثمارات نقاط التي تمس موضوع الدراسة من أفي الأخير يمكن اقتراح بعض ال

  :قتصادية ʪلجزائر وتتمثل فيالأجنبية في مسار التنمية الا

سجمة من جهة، ويجوز نيتعين على الدولة في رأينا التوفيق بين ضرورة سن قوانين فعالة وم -

 الأمم والشعوب الأخرى في مختلف اĐالات، فلكل دولة بجل ذلك أن يستعين بتجار أللمشرع من 

أخرى وجوب مراعاة خصوصيات  ها  في قوانينها، ومن جهةجادمالحق في الاستفادة من أحكامها وإ

ة والاقتصادية والاجتماعية عند سن هذه ياĐتمع الجزائري بواقعه الثقافي والحضاري وظروفه السياس

  .القوانين
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حرية التجارة  إوذلك فعالية خاصة بمبد ،يجب على المشرع الجزائري منح ضماʭت قانونية أوسع -

  .ب الاستثمارات الوطنية والأجنبيةإلى جذقد يؤدي  مما ،تجسيدا له في الواقع العملي ،والصناعة

  .    توفير مناخ قانوني يوفر الثقة والأمان في العلاقات الاستثمارية - 

نظرا  ،ية الاستثمار والتجارةر ح الاهتمام أكثر بتكريسوأخيرا يجب على الجهات المختصة   

حتى يتم الوصول إلى خلق  ،صاد الدولة ككلفرد وعلى اقتالعود ʪلنفع على ي ذيوال ،للأهمية البالغة له

  . ينتبيئة من التوازن لكل من المصلح
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ʶادر قائʸة yاجع الʙʸوال:  

  المصادر: أولا

  :النصوص القانونية الدولية - أ

 بتوجيهالمتعلق  حرية الصناعة والتجارة إالمتعلق بمبد 1971مارس  17و 02: مرسوم ألارد المؤرخ في -

 .1971ديسمبر  27الصادرة في  ،رة والصناعات التقليديةالتجا

 .1789غسطس أ 26المؤرخ في  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  -

  :النصوص القانونية الوطنية -ب

  الدساتير -1

 76ر .، ج08/12/1996، المؤرخ في 1996لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور   -  

  .2020 ،2016 ،2008، 2002، المعدل في 08/12/1996المؤرخة في 

  :القوانين -2

المؤرخة   08ر .، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج1985فبراير  16المؤرخ في  05-85القانون رقم  -

 .، المعدل17/02/1985في 

 08ر .المتعلق بوكالات السياحة والأسفار، ج 19/02/1990المؤرخ في  05- 90القانون رقم  -

 .21/02/1990ؤرخة في الم
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المؤرخة في  16ر .، المتعلق ʪلنقد والقرض، ج14/04/1990المؤرخ في  10-90القانون رقم  -

  .، المعدل والمتمم14/04/1990

المؤرخة في  36ر .، المتعلق ʪلسجل التجاري، ج18/08/1990المؤرخ في  22-90القانون رقم  -

 .1996نفي جا 10المؤرخ في  07-96المعدل ʪلأمر رقم . 1990

 .1995المؤرخة في  13ر .، المتعلق ʪلتأمينات، ج25/01/1995المؤرخ في  07-95القانون رقم  -

ر .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة ʪلطيران المدني، ج27/07/1998المؤرخ في  06- 98القانون رقم  -

 .05-2000، المعدل والمتمم ʪلقانون رقم 1998المؤرخة في  93

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  -

 .27/06/2004المؤرخة في  41ر .ج

، 52ر .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج 2004/ 14/08المؤرخ  08–04القانون رقم  -

  .2004/ 08/ 18المؤرخة في 

  :المراسيم التشريعية-3

 64ر .، المتعلق بترقية الاستثمار، ج1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  -

  .10/10/1993المؤرخة في 
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، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة 04/12/1993المؤرخ في  16-93المرسوم التشريعي رقم  -

 .05/12/1993المؤرخة في  80ر .الأموال والمواد الحساسة ونقلها، ج

 81ر .المتعلق بحماية الاختراعات، ج 07/12/1993المؤرخ في  17-93المرسوم التشريعي رقم  -

  ).ملغى( 08/12/1993المؤرخة في 

  :الأوامر-4

ر .، جالمتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الاختراع 1966مارس  3المؤرخ في  54- 66رقم  الأمر -

 .04/03/1966المؤرخة في  19

المؤرخة في  49 ر.، جقانون العقوʪت والمتضمن 08/06/1966 فيالمؤرخ  156- 66الأمر رقم  -

  .23/12/2006المؤرخ في  ʪ06-23لأمر رقم  ، المعدل والمتمم11/06/1966

المؤرخة في  78ر .، جوالمتضمن القانون المدني 26/09/1975 فيالمؤرخ  58- 75الأمر رقم  -

 .، المعدل والمتمم30/09/1975

 101ر .لقانون التجاري الجزائري، جوالمتضمن ا 26/09/1975المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  -

 .، المعدل والمتمم19/12/1975المؤرخة في 

المؤرخة في  09ر .المتعلق ʪلمنافسة، ج 25/01/1995المؤرخ في  06-95الأمر رقم  -

  ).ملغى( 22/02/1995
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 48ر .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج 1995أوت  26المؤرخ في  22-95الأمر رقم  -

 ).ملغى( 27/09/1995المؤرخة في 

 45ر .المتعلق ʪلعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ج 21/01/1997المؤرخ في  06-97الأمر رقم  -

 .1997المؤرخة في 

المؤرخة في . 47ر رقم .المتعلق بتطوير الاستثمار، ج 20/08/2001المؤرخ في  03-01الأمر رقم  -

19/07/2001. 

المؤرخة في  43ر .المتعلق ʪلمنافسة، ج 19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -

  .، المعدل والمتمم19/07/2003

  :المراسيم التنفيذية-5

المتعلق ʪلمهن التجارية والصناعية  1975سبتمبر  26المؤرخ في  111-75المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 17/07/1975المؤرخة في  82ر .والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني، ج

الذي يحدد شروط استغلال قاعات  25/04/1992المؤرخ في  127-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1992المؤرخة في  25ر .اللعب وكيفياته، ج

، المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج 06/07/1992المؤرخ في  285-92المرسوم التنفيذي رقم  -

، المعدل ʪلمرسوم التنفيذي رقم 12/07/1992في  المؤرخة 53ر .أو توزيعها، ج/المواد الصيدلانية و

93-114.  
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المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن  18/01/1997المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1997المؤرخة في  05ر .المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج

ر .تعلق ϵدارة الأملاك العقارية، جالم 10/05/1997المؤرخ في  154 - 97المرسوم التنفيذي رقم  -

 .12/10/1997المؤرخة في 

يضبط التنظيم الذي يطبق على الذي ، 03/11/1998المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي رقم  -

  .04/11/1998المؤرخة في  82ر .ج ،المنشأة المصنفة ويحدد مهامها

كيفيات الحصول على التصريح لدد المح 12/05/2005ؤرخ في الم 175-05تنفيذي رقم الالمرسوم  -

 .2005، الصادرة سنة 35ر .بعدم التدخل بخصوص الاتفاقيات ووضعية الهيمنة على السوق، ج

ضبط والتنظيم المطبق على الالمتضمن  31/05/2006المؤرخ فيه  198-06 المرسوم التنفيذي رقم -

  .04/06/2006المؤرخة في  37ر .، جالبيئة المؤسسات المصنفة لحماية

ʬالمراجع: نيا  

  :الكتب -1

للطباعة والنشر، الجزائر،  ة، الطبعة التاسعة، دار هومالوجيز في القانون الجزئي العامأحسن بوسقيعة،  -

2004. 
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ديوان المطبوعات  ،)الملكية الأدبية والفنية والصناعية(المدخل إلى الملكية الفكرية إدريس فاضلي،  -

 . 2007لجزائر، الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، ا

، دار الجامعة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التضامن الكويتي المصريو يونس، ʪهي أب -

 .2002جمهورية مصر ) ط.د(الجديدة للنشر 

 .2000و، والتوزيع، تيزي وز ، دار الأمل الطباعة والنشر عقد البيعزاهية سي يوسف،  -

 .1999. ، ديوان المطبوعات جامعية الجزائر ط الجزائرقانون الاستثمار فيعليوش قربوع كمال،  -

الحقوق ، ةالحقوق الفكرية الصناعية والتجاري(تجاري ال القانون الكامل في ،راوي صالحفرحة ز  -

 .2001ط، وهران، .توزيع، بالنشر و لل دار ابن خلدون ،)الملكية الأدبية والفنية

، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر ة في الجزائرالضوابط القانونية للحرية التنافسيمحمد تورسي،  -

 .2015والتوزيع، الجزائر، 

، الطبعة الثانية، دار هومه الجزائر، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائريمحمد وعلي عيبوط،  -

2014. 

لطبعة التاسعة، ، التاجر المحل التجاري، االقانون التجاري الجزائري الأعمال التجاريةفضيل،  ةʭدي -

 .ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر

 



 قائمة المصادر والمراجع

 
121 

  :المقالات -2

ية، مجلة الترقية للقانون والعلوم السياس الاستثمار في القانون الجزائري، مكانة مبدإأوʪية مليكة،  -

 .2010، العدد الثاني، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

، مجلة الندوة للدراسات فسة ضمن قانون المنافسة الجزائريدراسة المبادئ الحرية المنابن غزة محمد،  -

 .2013القانونية، العدد الأول، 

مجلة  مبدأ الحرية في التجارة والصناعة في النظام القانوني الجزائري،شمس الدين بشير الشريف،  -

 .2020الخاص، القانون الدستوري والعلوم الإدارية المركز الديمقراطي العربي الألمانية، برلين، العدد 

، الباحث للدراسات الأكاديمية مجلة، حرية التجارة والصناعة في الجزائر إتكريس مبد عماد، عجالي -

 .2014عدد الرابع، ديسمبر الالمسيلة،  جامعة

، مجلة إدارة، حماية البيئة، نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائريمصطفى كراجي،  -

 .54درسة الوطنية للإدارة، ص ، الم1997، سنة 2ع- 7مج 

، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، مبدأ الحرية الصناعة وتجارة في الجزائروليد بوجملين،  -

 .العدد التاسع والعشرون المحور الأول
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  :المذكرات -/3

استر لنيل شهادة الم ، مذكرةحرية التجارة في القانون الجزائري تكريس مبدإإدريس نكوري،  -

 .2017-2016، ةجامعة محمد بوضياف مسيل قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السياسية، الأكاديمي، كلية

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال جامعة محمد الأنشطة التجارية المقنتةأسامة ʪلعقون،  -

 .2016 – 2015بوضياف المسيلة 

، مذكرة نيل شهادة الماستر في ية التجارة والصناعةحر  إالقيود الواردة على مبدانساعد خولة،  -

 .2017/2018تخصص قانون أعمال، جامعة جيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

نيل شهادة ماستر في القانون ل، مذكرة مقدمة المنجمية في الجزائر للأنشطةالنظام القانوني ʫمي أحمد،  -

 .2014و، زي وز ولة، جامعة مولود معمري، تيالعام، تخصص تحولات الد

لنيل شهادة ماجيستر في القانون فرع قانون  مبدأ الحرية الصناعة والتجارة مذكره تخرج،رابية سالم،  -

 .2012/2013الأعمال، كليه الحقوق جامعة الجزائر ابن عكنون، 

، ، مذكرة ماسترحرية المنافسة في التشريع الجزائري القيود الواردة على مبدإرازم بسمة، مزوز نجاة،  -

العلوم السياسية، قسم الحقوق، و تخصص قانون أعمال، جامعة العربي بن مهدي، كلية الحقوق 

2020/2021. 
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وق جامعة مولود معمري، كلية الحققانون النشاط الاقتصادي، مبدأ المنافسة الحرة، زوايمية رشيد،  -

 .1999 -1998، السنة بتيزي وزو

مذكرة تخرج ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،مبدأ حرية المنافسة في القانونعلوش صابرة،  -

 .2015/2016جامعة سعيدة، قسم الحقوق، 

نيل شهادة الماستر، تخصص ل، مذكرة مقدمة ضماʭت الاستثمار في الجزائرقدراوي فاطمة الزهرة،  -

 .2016قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، فرع  لتجارية،حماية المستهلك من الإشهارات اقدوري خديجة،  -

 .2001-2000العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، السنة الدراسية و قانون الأعمال، كلية الحقوق 

، مذكرة تخرج الحق الاستثماري على براءة الاختراعو  التجارةحرية الصناعة و  ،بن سكران ةكريمة هال -

سعيدة،  ةجامعقسم الحقوق، الحقوق والعلوم السياسية،  ةتماعي، كليلنيل شهادة ماستر القانون الاج

2017 /2018. 

، مذكرة الماستر حرية الاستثمار والتجارة في القانون الجزائري إتكريس مبدنكوري إدريس،  -

 .جامعة محمد بوضياف ، قسم الحقوق،الأكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية

  

 



 قائمة المصادر والمراجع

 
124 

   :الملتقيات -4

: ، مداخلة في ملتقى حولمبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، كسال سامية -

 . 2013 أفريل 04 - 03يومي ، بجايةحرية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة ʪجي مختار 

ية، ، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالحماية السوق من الممارسات المقبلة للمنافسةʭصري نبيل،  -

                 .2005أفريل  25و 24جامعة قالمة، يومي 
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ʝـــــــʳلʸال: 
طبيعي أو معنوي له الحق في مزاولة النشاط التجاري الذي  المقصود بمبدإ حرية الصناعة والتجارة أن كل شخص

يختاره بكل حرية، وله الحرية في ممارسة هذا النشاط كما يشاء، ونجده من أهم المبادئ التي جاءت đا الثورة الفرنسية، 
، وهو النص الذي والذي ظهر ʪسم مبدإ حرية المبادرة، فهو المبدأ الذي كرسه المشرع الفرنسي آنذاك في مرسوم ألارد

اعتمد عليه لصياغة مبادئ حرية الصناعة والتجارة، ولم يكرس هذا المبدأ في القانون الجزائري مباشرة بل مر بمراحل ابتداء 
كما كانت الدولة الجزائرية هي التي تسيطر على الحقل الاقتصادي التي . إلى غاية ثمانينات القرن العشرين 1962من 

، وأصبح من الحرʮت الدستورية و خاصة 1996عتراف بمبدإ حرية الاستثمار و التجارة في دستور شهدēا البلاد ثم الا
 .2016في التعديل الدستوري 

لاعتباره كرس في أسمى قانون في البلاد فقد حظي بضماʭت أهمها الضماʭت الدستورية، والتي أسسها نص المادة 
 .والضماʭت التنظيمية) قوانين الاستثمار(ريعية ʪلإضافة إلى الضماʭت التش 2016من دستور  43

المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من الدستور تعد " تمارس في إطار القانون"تجدر الإشارة إلى أن عبارة 
  .ضمانة هي الأخرى لحماية مبدإ حرية الصناعة والتجارة

  .المنافسة، التشريع الجزائري، الاستثمارحرية، التجارة، الصناعة، ، مبدأ: الكلمات المفتاحية
Résumé  

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie signifie que toute personne physique ou 
morale a le droit de se livrer librement à l'activité de son choix et qu'elle a la liberté de pratiquer cette 
activité comme elle le souhaite, ce qui constitue l'un des principes les plus importants de la 
Révolution française. alors le législateur français dans un décret Allard, un texte qui a été adopté par la 
rédaction des principes du libre-échange et industrie consacre ce principe dans le droit algérien 
directement, mais passé par étapes à partir de 1962 jusqu'à ce que les années quatre-vingt du XXe 
siècle, l'Etat algérien est contrôlé par le domaine économique où ils ont été marginalisés Ce principe 
est Soyez après les réformes économiques que le pays a connu une série a été reconnu le principe de la 
liberté d'investissement et le commerce dans la Constitution de 1996 et est devenu des libertés 
constitutionnelles, en particulier dans l'amendement constitutionnel en 2016. Enchâssés dans la plus 
haute loi du pays, les garanties constitutionnelles les plus importantes, fondées sur l'article 43 de la 
Constitution de 2016, ainsi que les garanties législatives (lois sur l'investissement) et les garanties 
réglementaires, ont été garanties. Et observé des mots « exercice en vertu de la loi » énoncée dans 
l'article précédent de la constitution mentionnée ci-dessus est une garantie est l'autre pour protéger le 
principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Au niveau international, a rapporté des 
conventions internationales émanant de l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation de la 
propriété intellectuelle que nous avons mentionné l'OMPI, y compris la protection de 
l'environnement et les accords ADPIC sont également des restrictions à la liberté du commerce. 

Mots-clés : principe, liberté, commerce, industrie, investissement, concurrence, législation algérien. 


